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ف نلک ام 


المقدمة : 
الحمد للهء والصلاة والسلام علی سيدنا محمد رسول الله وعلئ آله 


و بحر ومن والاه؛ و بعد : 


فقد شاع بين كثير من السادة الفقهاء وأھلِ العلم الكرام من الحفیة 
وغیرهم؛ واستقرٌ في آذهانهم: آن المذهب الحنفي تون من أقوال 
الا مام آبي حنقةه رضي الله عنه وأقوال کبار اصحایه : آي یوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى ؛ يناعا لضع 
الإمام أبي حنيفة في مسائل فرعية وأصولية كثيرة غير قليلة » کما هو 
معلومٍ ظاهر لکل من طالع کب المذهب ٠‏ الحنفي في الأصول والفروع ؛ 
وخلافهم فیها آظهر من آن ینکر. 


(۱) بنظر تأسیس النظر لايي زید الدبوسي (ت۳۰ه) ؛ الانصاف‌في بیان اسباب 
الخلاف للدهلوي ص ۰4۰ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدین ص ۰۱۰۲ ط پاکستان» 
0١‏ مع رسائله؛ التعلیقات السنية علی الفوائد البهية ص ۰۱۱۳ عمدة الرعاية للكنوي 
۱ سسن التقاضي ص٩۵‏ آبو حنيفة لايي زهرة ص ۰۳۹۳ وغیرها. 


كاذ من قناز امیت الإمام كان مجتهداً مستقلاً في الأصول 
التي بنی عليها أقواله في الفروع الفقهيةء فهم مختلفون في القواعد 
الأصولية قواعدٍ الاستنباط» التي تُعرف بالمناهج والمسالك التي یلتزم بها 
الإمام الفقيه المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. 

وقد دونت آرازهم : وبخاصة رأي أبي يوسف ومحمد مع آراء الإمام 
يي حنيفة في کثیر من کب المذهب. وعد الجمیع هو المذهب الحنفي» 
بل أطاق عض ملت ء الحنفية على ذلك كله مذهب أبي حنيفةه مع وجود 
هذا التخالف الکبیر» والحال أن المذهب الحنفي هو مجموع ٤‏ آقوال الإمام 
أبي حنيفة وآرائه واجتهاداته التي صَدرّ عنها في مسائل الفقه» وتوصّل 
الیها واستقر عليهاء إذ هو صاحب المذهب؛ والیه ینسب. 

وقد بلغت نسبة الفروع والمسائل الفقهية التي حَصَلَتْ فيها المخالفة 
من الصاحبين مع الامام نحو الثلث. والثلث كير وقيل: الثلفين”". 

* وهكذاء فان بسیب ذلك وضع علماء المذهب في خلال مؤلفاتهم 
ضوابط للمعتملر في الس قوس للمفتیٰ به من تلك الاقوالء 
۱ | علی آن الفتوی في المذهب على رأي الإمام أب حنيفة ضر 


۲۱۹/۱ ينظر حاشية الطحطاوي علی الدر المختار ۰4۸/۱ حاشية ابن عابدین‎ )١( 


ط دفشقء عمدة الرعاية» للكنوي ص۸ء نقلا عن الامام الغزالي في المنخول؛ وینظر 
إرشاد أهل الملة؛ للعلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي» ص۳۹۸ (ط کردستان). 





وعلی رأي آحدر هؤلاء من اصحابه مرة» وعلی التخییر بين قولين في 
حالات آخری» ومرة رابعة بحسب قوة الدلیل» وغیر هذا مما سيأتي. 

وهکذا تختلف هذه الضوابط باختلاف واضعيها في مداركهم التي 
بئوا علیها ذلك وتباین وجهات آنظارهم؛ وبحسب اختلاف موازين 
الترجيح عند کل منهم» ولكن الواقع آن فيها 0ھ بغیر ملزم. 

ومسألة المعتمد في المذغب «مسألة مهمة تمس ا بإلحاح حاجة أهل 
العلم عامة» طلابا ومدرسین ومفتین» ويُتطلّع لدراستها دراسة علمية 
رافة سال تجمع کل ما قیل فیها من علماء المذهب: مع التأمل فیها 
وتقلیب النظر في ضوابطها» والبحث عنها في آعماق کتب المذهب 
وفروعه وأصولهء وما كتب 54 يها حرشا من قواعد وموازین؛ ثم 
الصدور بعد ذلك بنتائج لامعق وثمار يانعة. 

* وان من آشهر من تعرض لذکر ضوابط المفتی به في المذهب 
الحنفي ؛ وأقدم مَّن أظهر علامات وأمارات المعتمد عليه فيه: 

الإمامٌ الإسبيجابي (ت 1۷ ۵ه) في شرحه لمختصر الطحاوي» والامامْ 
قاضي خان (ت۵۹۲ه) في فتاواه. وکذلك معاصره الامام القاضي الغَرْنَوِي 
(ت۵۹۳ه) في کتابه: «الحاوي القدسی»۳ والإمامٔ العلامةٗ قاسم بن 


7۲۲ فی خائمته‎ )١( 


تال با ٩2(‏ ۸۷ه) في کتابه: اتصحیح القدوری»» وغیر هو لاء. 

كما شارك في ذلك الإمامٌ العلامة المعروف بابن كمال باشا أحمد بن 
سلیمان (ت ۹۶۰ه)» صاحب المصئّفات والرسائل الكثيرة». فقد كتبْ 
في طبقات الفقهاء والمجتهدين والمرجحين والمخرجين» واختلف عليه 
فيها كثيرًء ولم يُسلّم له في توزيع الفقهاء علئ تلك الطبقات. 

وھکذا جاء بعده خاتمة المحققین العلامة اب عابدین (ت۱۲۵۲ه) 
وی لیا کی ای ندرا ور لی ا ا 
«عقود رسم سم المفتي!» في في أربع وسبعين یت ثم شرحهاء وطبعت مفردة 
کا شعت ایضاً مع رسائله ۱۰/۱- ۰۵۲ وکتب لها الانتشار والاشتهار. 

س سی سی ب احرجتہ سپ نت ۱۳ 
أثمة الحنفية لغير ابن عابدين؛ مع التذكير هنا إل أنه لا بد من التأمل فيما 
كتَبّه رحمه الله في ذلك» وما ذکره فیها من ضوابط. 

* وهكذا كان نتيجة لتداخل أقوال أصحاب الإمام أبي حنيفة مع 
أقواله» أنه صار يُقال عن الذي يُقلد أبا يوسف في قوله.حال ترجيخه أو 
اختياره: أو محمداً في قوله» أو زفرَ في قوله» بحسب ترجیحات الائمة 
المرجحین في المذهب» يقال عنه: إنه حنفي» مع آن الحنفي في الاصل: 
هو من قلّد إمامٌ المذهب الامام آبا حنيفة فقط في آرائه واجتهاداته التي 
استقرٌ عليهاء إذ المذهب الحنفي منسوب إليه. 


* والسؤال المهم الذي یطرح نفسّه بعد هذاء والذي تحيّر في 
الجواب عنه کثیر من العلماء کما سنری: کیف صارت هذه الأقوال الثلاثة 
او الاکترة آو سمها المذافب القلالة آو الاکفی» بطلن. علبها جا 
مذهب أبي حنیفةء أو المذهب الحنفي» أو مذهب الحنفیة؟ 

وما هو تاريخ حصول هذا الدَّمُج بين تلك الأقوال؟ 

وغل علض اف کل کلب فتهي اة رامیت 
والمتأخرة؟ أم هو في بعض منهاء دون آخر؟ 

ومل هذا في الکتب المطولة والشروح فقطء أم في المتون أيضاً؟ 

نم ما هو حال المختصرات المعتمدة المشهورة في المذهب؛ والمتون 
المتداولة المحتبرة» وعلى آي سی ء درجت وسارت واستقرت واعتمدت؟ 

ومتی استقر ذلك الدٌمج وتأصّل وانتشر؟ 

وما سبب ذلك؟ 

وهل ما حصل صحیح ملزم لا يُبِحَثْ فيه ولا يناقش؟ 

آم یحتاج الامر إلى إعادة نظر وتأمل في ذلك» وبخاصة آن الحنفية - 
وغير الحنفية - حین یبحئون في المذهب الحنفي: نما يبحثون عن فقه هذا 
الإمام الاعظم وو ان ويضعون ام و احتهادانه الخاصة ك ا لبان أيه 
مقابل راي غیره» وکذلك لمعرفتها لمن آراد آن بقلده فیها؛ ویأخذبها: لا 
فقه غیره من الفقهاء وان کانوا من تلامذته؟ 


ثم ما هو الجواب العلمي المحقق المحرّرٌ في ذلك كله؟ 

وهل من ثمرة واقعية وفائدة للخلاف الحاصل في ذلك آم لا؟ 

هذا ما يدور عليه فلك هذا البحث الذي بقيت في جَمْع نصوصه 
والكتابة فيه أزيد من عشر سنين وله الحمد والفضل؛ را کوشا 
وارجو آن بجد القاری* الكريم 206 الصفحات جواہا عما تقلام من 
تساولات مع فوائد آخری کثبرة تهم الفقهاء. وذلك من خلال ما وقفت 
علیه من کلام علماء المذهب وآئمته ممن تعرض لهذه ا المسالت وما دار 
حولها وما سجل فیها من مناقشات وأخلر ورد» وکذلك من خلال دراسة 
واقع بعفن مصْفات المذهب الحنفي من المختصرات والشروح 
ومناهج مولفیها فيها. 

# هذا مع التتبیه هنا الی آنه لیس غرضي آبدا من هذا البحث دعوة 
المفتي و المستفتي الوقوف عند قول الامام آبي حنيفة فقط والأخذ به 
دون غیره من الأقوال الفقهية» سواء كانت من آقوال آصحاب الامام أبي 
حنيفة المنتسبین الیه» آو من آقوال غیرهم من آئمة بقية المذاهب الاربعة 
رضي الله عنهم آجمعین؛ بل آقول: الأمر واسع» ومن له ذلك أصلا؟! 

۳ھ 7 - - ٔ ٗ ٗ بای واسعاه ولا ممن يدعو للاخذ بقول 


معین دون آخر اشن قق عار التاسر فإن دين الله ديرن بر وسعة 





۱۱ 


وسماخة:: وان اغتلاف العلمام. رحمة للانق زایما رحمان: ا کان 
الاختلاف آکثر : کانت الرحمة ونر 
يقول الإمام سفيان الثوري (ت١7١ه)‏ رحمه الله: «لا تقولوا اختلف 
العلماء ء في کذا. ولکن قولوا: قدو الما و کنا 
ویقول ایضا: ما اغتلف فید: الفقهاه: فلا أنهى 7 من إخواني أن 


وقال کذلك: «ذ! راب الرجل یعمل العمل الذي اختلف فیه وأنت 
وت 12 

تری غیره: فلا ننهه 

ررض اي متا رةه وليس هنا موضع بیان هلا المعنی ؛ وذکر 
نصوصه وصوره وواقعه» وانما أردت الاشارة الیه ؛ ؛ لدفع تَوْهُم ذلك. 

٭ وقد سميت هذا البحث: «نکوین المذهب الحنفی» مع تأملات في 
ضوابط المفتی بها » وجعلته بعد هذه المقدمة في ستة فصول» ثم خائمه: 

الفصل الاول: عَرض آقوال علماء الحنفية في هذه المسألة؛ وما ذكر 


(۱) ینظر الدر المختار مع ابن عابدین (ط دمشق) ۲۲۳/۱ 
(۲) المیزان الکبری صن ۵ ۲. 

(۳) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي 1۹/۲ 

() الفقیه والمتفقه ۰1۹/۲ 


الفصل الثاني : حول تاريخ جعل أقوال الأصحاب من مذهب الا مام 
آبي حنيفة» ودخالها في المفتی به. 

الفصل الثالث: الا ختلاف بین علماء الحنفية في ضوابط المقتی به. 

الفصل الرابع: سبب ذکر الائمة المصلفین في الفقه الحنفي رأي 
الامام ورأي صحابه معا مقترنین. 

الفصل الخامس: ضوابط المعتمد في المذهب حال عدم وجود قول 
لالومام في المسألة. 

الفضل السادس : اععمادٌ غير قول إمام التذهب عند كل من المالكية 
والشافعية والحنابلت ثم تأتي الخاتمة» وفیها آهم فوائد هذا البحث. 

هذا واسال اللہ تعالى العفو والعافية» والاخلاص والسّداد والهداية 
والقبول؛ وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين» وصلی الله وسلّم علئ سيدنا 

محمد وعلی اله و صحبه آجمعین » والیحبد له اولا وآخرا: 

و کتبه 
جامعة طيية بالمدينة المنورة 
۲۱ ۲« 





الفصل الأول 
عرض أقوال علماء الحنفية في هذه المسألة 
وما ذکر حولها من مناقشات 

ان آول من وقفت" عليه ممن تعرّض لمسألة: هل المذهب الحنفي 
مكون من قول الامام وقول أصحابه: وهل هو مؤلّفٌ منهما جميعاً. وهل 
أقوال أصحابه ومذاهبهم تسب لس وتعتبر من مذهبه ام [*؟ 

+ من کب 4 واہدیٰ را ونظره فا توس هو 00 
الما لشیم إسماعيل ا الدمشقي» صاحب التصانیف الشهيرة 
الكثيرة الفائقة » المتوفى سنة ۳٤١١ه»‏ رحمه الله تعالي. 

فإنه حين قَلوِمٍ للحج سنة ١١١هء‏ وَرَدَ عليه سؤال في ذلك من قبل 
سلطان الحجاز آنذاله الشريف سعد بن زيد بن أبي نمی المتوفی سنة 
هك فکتّب له الشیخ عبد الغني لنابلسي الجواب في رسالة لطيفة 
خاصة سماها: الجواب الشریف للحضرة الشريفة في أن مذهب آبي 
یوسف ومحمد هو مذهب آبي حنيفة». 

وتقع هذه الرسالة ف میم واي خبطية من القطع الو سط ‏ وعندي 
منها عدة نُسّخْ خطیةء ولم تُطبع بعد انقل فیما يلى ملخّصاً لمقدمتهاء 


۱ 


وما جاء فيها من تصوير للمسألةء نم أعقبها بخلاصة جو ابه » وأتبع ذلك 
بدراسة هذا الیائیت وما فی مر لاو مات ومناقشات ؛ وما جاء في 
المسألة معا وخضوصا ختد. من بخها تن ظلماء الحنفية المتأخرين 
تم جا انمد العامة الناپلسي؛ زحمهم اله جمیعاً 
مس تعرّض لهذه المسألة قبل سلطان الحجاز الشریف سعد بن زید؛ 

ومن المؤشّرات إلى قلة بل ندرة من بحثها: آن العلامة النابلسي مع 
اطلاعه الواسع في المذهب لم يشير إلئ أحد تعرض لهذه المسألة قبله 
بل قال في ختام رسالته: 

او هدذا التحقيق على هذا المنوال» لم نجده صرح به أَحد من العلماء 
آهل الکمال لا فی کتاب؛ ولا تقریر؛ ولا تصنیف ۰ ولا تحریر؛ وهو 
من الفتوح المدني والّفس ايِمتي»...» 

مع أنه يُغلبٍ على ظني أن علماء المذهب قبل النابلسي قد بحثوا في 
هذه المسألة » (ما برسالة خاصةاء أو عرضاء ولكن لم ينيسر لي الوقوف 
علیٰ شیء من ذلك: عسیٰ الله أن يجمعني بها إن كانت موجودة؛ وهو 


أكرم الاکرمین. 


ہو 4 4 4 3 





المطلب الأول 
جواب الامام النابلسي في المسألة 


# قال العلامة الشیخ عبد الغني النابلسي في أول رسالته السابقة 
الذکر ما نصه: 

«الحمد لله الذي أنزل كتابّه الكريم» وجَعَلّه أصلاً لبيان الأحكام فى 
شرف القريب.: .والصلؤة ‏ والينلام .علخ سينا مسي اعت الگا 

هذه ا عملتّها نا لسؤال عظيم » 2, تنك ذو الفضائل 
والمقاخر والتکریم؛ صاحب اللطائف اة والعمالات العلمة 
والورائة المحمدية» الشریف ابن الشریف» واللطیف ابر اللطیف.... 
سلطان بلاد الحجاز الامام الشریف سعد ابن الامام الشریف 


(۱) آمير مکة سعد بن زيد بن محسن بن آبي نم ولد سنة ۱۰۵۲ه وقد ولي [مارة 
مکة المکرمة بعد آییه سنة ۱۰۷۷ه: ثم حصلت فتن ومحن. فترلٌ الامارة مدةء ثم عادت 
إليه بعد حروب بينه وبين الشريف عبد الله بن هاشم ٠‏ واستفرّت له الامارة سنة ۲ ۱۱۰ه-: 
وبقي فیها ا من ۳ھ وبعدھا نزل عنها لابنه سعيد. وتوفي رحمه اللّه تعالی سنة 
٦ھ‏ . ینظر الاعلام؛ للزركلي ۸۵/۳. 


زيد....فإنه حفظه الله تعالى ساءلنا ونحن في مکان مخیمه المبارك 
7 1 .ء' تعالئ وتبارك في ینبم النخل» 
تحت جبل رضنویل» علیٰ سبیل الملاطفة معناء بلّغه الله من مراداته الغاية 
القصوی » وصورة سواله: 

ما تقولون في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحبيه أبي يوسف 
ومحمدء فان کل واحد منھم مجتھدٌ في أصول الشرع الأربعة : الكتاب 
والسنة والإجماع والقیاس؛ وکل واحلر ایا له قول مستقل غير قول 
الآخر في المسألة الواخدة الشرعية» .وكيف تُسمُون هذة المذاهب الثلاثة 
فلا ولخد قولوت ان الکل مذهب آبي حنيفة ؟ 

وتقولون عن الذي يقل آبا يوسف في مذهبه آو محمدا: انه حنفي 
وانما الحنفي مَن قلّد أبا حنيفة فقط فيما ذهب إليه؟ 

واخبرنا حفظه اه تعالی أنه.ساءل كثيراً من غلماء الروم المحققین 
منهم فلم یِجّه أحدٌ منهم عن هذا السوال بجواب شافه. 

وكنت يومئلٍ نزیله في المحل المذکور» في شهر شعبان» عام خمس 
ومائة وآلف» فحضرتي بعض شيء من الجواب؛ ولم یکن عندي في 
ذلك الوقت ما أستعين به من تَقَلٍ ولا كتاب؛ لأني كنت على جناح 
السفر » وب اتطعبیر حفذ الکرام مخ 

حت وصلنا......الن جوار جده المصطفی صلئ الله عليه وسلم 





بالمدينه المنورة وأتحفنا الله تعالئ بزيارة. حجرته الطيبة المطهرة: وکان 
دخولنا في ثاني یوم من شهر رمضان المبارك» وحصنا علی الحظ الوافر 
من العبادة التي لا تشارك» فاجتمعنا بالسادة الا ان» من العلماء 
الأعيان» واطلعنا في مذهب آبي 9-۵ ۰۷ٌم,) والفروع» 
الختا من ذلك القول المقبول. والجواب العالي المرفوع» وسمیناه: 
الجواب الشریف للحضرة الشريفة في آن مذهب أبي یوسف ومحملر هو 
مذهب آيي حتیفة4...4. اه ملخصاً من مقدمة الرسالة. 

وکات لاه جرا لوالا اي 

باق المولف العلامة النابلسي ول في مقدمة جوابه ترجمة للامام 
أبي حنيفة وصاحبیه جاءت في ثلاث لوحاتء وأكّد فيها أن كلا من أبي 
یوسف ومحمد لیس مجتهدا مطلقا انما هو مجتهد في المذهب: 
يهد كل مهما ویستنط بناء علوم الأصول والقواعد التي رسمها لهم 
الإمام أ بو حنيقة » ومن هنا بنی جوابه في رسالته علی ذلك؛ وآن آفوالهم 
التي خالفوا فيها قول الإمام "ليست عار جة خن المذهب: 

ثم ذکر تقسیم ) العلامة الفقيه ابن کمال باشا (ت ۰٠۹ھ)‏ لطبقات علماء 

المذهب» وآنها ۱ وأقره على هذا ایم وفیه: آن الصاحبین 
مجتهدان في المذهب: ولیسا مجتهدین مطلقین. 

وعاد یژکد المولف العلامة التابلسي و کا سن اپ یوسف ومحمد 
لیس مجتھداً مطلقاء قاثلاً: ولهذا لم يُدوّنوا لهم أصولاً مستقلّة. ولا 


قلدهم اأحدٌ في مذاهبهم فقط : دون مذهب الامام ولا سمعنا أن أحداً 

نم اجاب عن لب المسألة: بان آقوال أصحاب الامام هي روایات عن 
الإمامء وذلك باعتبارات : 
روايات عنه. 

ومنها: أن آقوالهم التي خالفوه فيها هي أصلا روایات عن الم مام ؛ 
لکنه غیر رأیه عنها لدلیل عنده وهم أخذوا بها؛ لدلیل عندهم. 

وأتئ على ذلك بعدة آمثلة من المسائل الفقهية. 

وختَّم الرسالة بأن هذا التحقيق الذي وصل إليه لم يصرح به أحد 
۳ وآنه من الفتوح. ااا 

قلت : جزیٰ اللہ | العلامة النابلسي عن العلم وأهله بشكل عامء 
وعلئ اجتهاده في المسألة بشكل خاص» ورفعه مکاناً علیاً على ما قدّم. 

#۴ وهكذا كان لکبار علماء الحنفية ممن جاء بعد العلامة النابلسي؛ 

واطلع على رسالته هذه اا ومخالفات لرأيه الذي توصل إليهء 
ومناقشات فان أذ ۹ مثل ابن عابدین : والشاه ولي اللہ 
الدهلوي» ومحمد بخیت المطيعي؛ والكوثري» و محمد الخضري بيك » 
وغیرهم ؛ رحمھم اللہ تعالیٰ وجزاهم عن العلم خير الجزاء. 





۱۹ 


وأبتدی* أولاً بمرض کلام الامام العلامة الكوثري في ذلك؛ لشموله 
وجمعه لأطراف المسالة ثم أعقبه بكلام غيره ممن تعرض للمسألة. 


+ عاد عد عإد عند 





مناقشة العلامة الكوثري لجواب الامام النابلسي 

إن ممن وقف على رسالة النابلسي رحمه الله » وناقشه فيها: العلامة 
المفیّن الشهیر الإمامٌ الجهیذ الشیخ محمد زاهد الكوثري» المتوفی سنة 
۱ سم رحمه الّه تعالی ودلك في کتابه: احسن التقاضی »7 تحت 

فبعد أن أَورَدَ الکوثري السوال المتقدمٌ في مقدمة رسالة النابلسي 
وذکر استشکال آمیر مکة له وسواله للعلامة النابلسي؛ قال ملخضاً 
تا مع إبذاء زأيه في وجه تسمية الکل مذهب آبي حنيفة: 

ا وأجاب عن هذا السوال الشيخ عك الغني النابلسي ز حمہ ۹ 
وارتأی ما علاصتہ : 

إن آراء الصاحبين روایات عن آبي حنيفة فتکون آقوالهما من آقوال 
آبي حنيفة . ویکون عدها في مذهب أبي حنيفة صحيحاًء واستند في ذلك 
إلى أقوال مروية عن الإمامين في ذلك. 

ثم قال العلامة الكوثري متعقبا: 


.1۱۳- 8٩ ص‎ )١( 





۳۱ 


فولیس هلا بجیل وان ارتضاه ان غاینین ٩۳۳‏ لآن ذلك تعويل على 
ما یقوله این الکمال الوزیر في طبقات الفقهاء» من آنهما لا یخالفان 
الامام في الاصول. 

وهذا خلاف الواقم» بل هما یخالفانه في کثیر من المسائل الاصلية 
والفرعية عن دلیل كما هو شأن الاجتهاد المطلق. 

وإنزالهما 0 مرتبة المجتهد في المذهب: ينافي الحقيقة ون حافظا 
علیٰ انتسابھما لە رضی الله عم ۱ 

ونقل العلامة اللکنوی(" 'عن الإمام الفقيه الحنفي الكبير شمس الأئمة 
الکردری محمد بن عبد الستار (ت ۲ ه) قال: 

«والحق آنهما مجتھدان مستقلانء نالا رتبة الاجتهاد المطلق». اه 

بل إطلاقاً المذب الحنفي علی مجموع آراء هژلاء: هو اصطلاح» 


(۱) ینظر رد المحتار ۰65/۱ ۵۲ (ط بولاق)» ۲۱۹/۱ (ط دمشق)ء وسياتي له 
رأي آخر عنه أذكره قريباً. 

(۲) وینظر لاصل هذا الکلام: ما فصله العلامة الشهاب المرجاني (ت۱۳۰۲ه) في 
کتابه : اناظورة الحق! ص۱۹۳ - مع التتبیه هنا إلى آن في الناظورة مسائل تتعلی بالااجتهاد 
لا یرانق علیها صاحبها -» وینظر ایشا کلام العامة اللكنوي في مقدمة انا فع الکبیر؟ 
ص١‏ وفي غیره: وكذلك ما سجله العلامة الکییر الشیخ محند بخیت المطيعي في كتابه: 
«إرشاد أهل الملة». ففيه بحث محقق نقيس في ذلك» مع زيادات على غيره. 

(۳) عمدة الرعاية ص۰۸ 


رش 


ولا مشاحة فیه؛ بالنظر ال آن مذهب أبي حنيفة فقه جماعة عن جماعة. 


ومصدرٌ كل رأي من تلك الآراء: سی ا 
فالإمامان وافقاه فيما علما فيه دلیل وج كما علم اجتهادا لا 
تقلیدا لهء كما خالفاه غيما ظهر الذلیل تهما علیٰ خلاف رأیه 


فالتوافق بینهم في الرأي: پل سر التقلید » اد یل معرفة 
البعض دلیل الحکم کمعرفة الآخرین» والا: ما بقي في الوجود مجتهدٌ 
مطلقٌ؛ لتوافق المجتهدین في معظم المسائل. 

# ومنشأً ادعاء۳) آن تلك الاقوال کلها آقوال أبي حنيفة: هو ما كان 
يجري علیه آبو حنيفة في تفقبه آصحابه» من احتجاجه لاحد الاحکام 
المحتيلة في مسألة. وانتصاره له بادلت ثم کروره بالرد علیه بنقض 
أدلته» وبترجيحه الاحتمال الثاني بادلةٍ أخرئ ‏ م نقْضِها بترجيح احتمال 
الت ماداق تدرا لأسا على التفقه على خطوات ومراحل؛ إلى أن 

یستقر الحکم المتعین في نهاية التمحیص ۰ ویدون في الدیوان في عداد 

التنائل المتحضة: 

فمنهم من ترجح عنده غیر ما استقر عليه الأمرْ من تلك الاقوال 
باجتهاده الخاص فیکون هذا المترجُح عنده: قوله من وج وقول أبي 





() آي ما جاء في کلام العلامة النابلسي في رسالته. 





۳۳ 


حنيفة من وجه آخر+ من حیث انه هو الذي آثار هذا الاحتمال» ودلّل 
عليه أولاً وان عدل عنه آخیر: 

ومصداق ذلك: ما رواه ابن أبي العوام بسنده عن آبي یوسف قال: 
اما قلت قولاً خالفت فیه آبا حتیفة: الا وهو قول قد قاله آبو فة ثم 
رب عنه .. 

وهكذا كان تدريبه لأصحابه على الفقه تسريه بعلن داچ هن 
فمثله یکون کثیر الذکر للاحتمالات في المساتل» وقد یترجح عند هذا ما 
لا پترجح عند ذاك من أصحابه. 

فیکون هو مثیر أغلب تلك الاحتمالات» فمعظم تلك المسائل 
الخلافية من تذكير الإمام لاصحابه فلا یکون مانم من اطلاق المذهب 
الحنفي علئ مسائل أبي يوسف ومحمد أيضاً بملاحظة حال معظمھاء 
كما في الحديث الشريف: بر . اه كلام العلامة الكوثري. 

وقال العلامة الكوثري ا بعد أن ذكر تقسيم ابن كمال باشا 
للفقهاء» وترتيبهم وتوزيعهم على طبقات متفاوتة قال: 

وقد شفی ما في تفس اللكنوي عمل الناقد اليصامي الشهاب 


J 


2 


المرجاني في کتابه «ناظورة الحق»۰ من تعقب بهدم الأمرین: الترتيب» 


(۱) حسن التقاضي ص ۲۲-۲1 


۳ 


والتوزيع معاء فعاد الأمر إلئ نصابه بتحقيقهء جزاه الله عن العلم خیرا». 
ثم قال الكوثري رحمه الّه: «وانزال آبي یوسف وأمثاله إلى درجة 
۴ 

داي نامه كما فعل ابن كمال باشا: حط لمنزلتهم › وبس 
لحقهم» وسار ی یزان من سرف لات ارجا 

ولذا قال المرجاني في آبي یوسف وزفر ومحمد بن الحسن : وحالهم في 
الفقه إن لم یکن آرفع من مالك والشافعي وآمثالهما: فلیسوا بدونهما. اه 

ثم قال الکوثري: والحق آن الاجتهاد له طرفان: أعلئ وأدنئ» وفيما 
بین. الظرفین دزجات سهاو جا الغاوتتد: وتاژل تخالفا کل 
التخالف» فا تظهر منزلة الفقبه بمجرڈ عد من طقة آهل الاجتهاد 
المطلق المستقل. .. وموافقة المجتهد للمجتهد: ليست من تقليده» بل 
من معرفته للحکم بدلیله کمعرفة ال خرا. اه كلام الكوثري. 

[النظر والتأمل في کلام العلامة الكوثري :] 

# وهکذا لو نظرنا فی کلام العلامة الكوثري الاول؛ لرأينا أنه أولاً لم 
ی رتض کون الاصحاب غیر مجتهدین مطلقین؛ ولم يوافق على ما ذهب 
إليه العلامة النابلسي في ذلك. 

وکذلك لم یرتض القول بأئه لیس للاصحاب قواغد واسول خخاضة 
بهم في استنباط الاحکام. وألمم بالرد علی ابن عابدين في موافقته 
للناباسي علي ذللك: 





وكلا الأمرين السابقين سبق الكوثري إليهما ابن عابدین» والشهاب 
المرجاني» واللكنوي» والمطيعي وغيرهم» كما سبقت الإشارة إلئ ذلك› 
وهو المنطق العلمي؛ وکذلك الواقع الذي علیه الااصحاب في اجتهاداتهم 

و is FR E‏ رأي آخر له غير الذي 
ذکره عنه الكوثري؛ يُصرّح فيه اين عايدين أن لأصحاب الإمام | بي حنيفة 
قواعدٌ خاصة بهم في الاستنباط » فقد قال في رسالته في اشرح منظومته : 
عقود رسم ہے الف ۷ 

«وأما ابال التي قال بها آبو یوسف ونحوه من آصحاب الامام؛ 
فكثيرٌ منها مبني علئ قواعد لھم: ٠‏ خالفوا فیها قواعد الإمام؛ لانهم لم 
لوا راخ كلها كما يعرف من لوق قي الأول 

نعم قد يقال: إذا كانت آقوالهم روایات عنه - عل ما مر -: تکون 
تلك القواعد له أيضاً؛ لابتناء تلك الأقوال عليها». اه كلام ابن عابدين. 

قلت ` : واثبات این عابدين أولاً أن كثيراً من آقوال آبي یوسف وتنحوہ 
من اصحاب آبي حنيفة مبنيةٌ عار قواعد خاصة بهم ثم تعقیبه بقوله: 
انعمء قد یقال ...۰۷ وبهذه الصيغت يدل هذا على أنه يرجح أن أقوالهم 


(۱ ۰۲۵/۱ ص ۱۰۲ ط باکستان. 


٦ 


لیست روایات عن الإمام کما قال البعض. 

بل سم این عابتین*' قول آپی پوست. وقول مسماۃ تتھباء 
فقال: «وأما إذا حکَم الحنفي بمذهب أيي یوسف. آو محملر؛ آو نحوهما 
من أصحاب الإمام: فليس حكماً بخلاف رأيه...». 

قلت ومن أزاد مغر فة هذه القواعد الأصولية الكثيرة الخاصة 
بالصاحبین ؛ فهي متثورة في کتب الشروح المطولة التي تذکر وجهة نظر 
الإمام أبي حنیفةء ووجهة نظر الصاحبين عند ذكر الخلاف بين الإمام 
وأصحابه» وتبسط في التدليل لكل قول منها من كل النواحي الحديثية 
والأصولية واللغوية وغيرهاء مثل «بدائع الصنائع» للكاساني» واتبيين 
الحقائق؟ للزيلعيى» وافتح القدير» لابن الهمامء و«البناية» للعيني» 
و«البحر الرائق؟ لابن نجيم» ونحوها. 

وهناك رسالة علمية متخصصة في علم أصول الفقه نوقشت في 
مرحلة الماجستير في الجامعة الاسلامية ببغداد؛ خاصة بهذا الموضوع 
بعنوان: «الخلافات الأصولية بین آبي حنيفة وتلامیذه"؛ کتبها: الاستاذ 
حكمت صبيح نوري القادري. 

وكانت رسالته في الدكتوراه في هذا الجانب أيضاء وعنوانها: 


)١(‏ شرح عفود رسم المفتي ص ۲ ط باأکستان : ۲/۱ ضمن رسائله: رد 





۷ 


«القواعد الأصولية التي بني علیها الفقه الافتراضي عند الحنفیة». 

# وآذکر هنا کمثال؛ آن من القواعد الاصوللة المتعلقة بالاستنباط 
المختلف فیها بين الإمام والصاحبين» مما كان له أثرٌ كبيرٌ في الاختلاف 
في الفروع الفقهية بينهم: تلك القواعد المتعلقة بحروف المعاني. 
وحروف الجرّء والحقيقة والمجاز في الألفاظ. وما تحتمله من وجوه 
ومعان متعددة» بناء على ما تيده تلك الحروف في اللغة العربیة؛ مما لا 
یتصل مباشرة بالكتاب والسنّة وما فیهما من أدلة نصیةّ نقلية» وهي 
تتعلق بفروع فقهية كثيرة للغاية. 

وذلك مثل حرف الواو والفای و: بل و: أوغ و: حتئء و: لكنء 
ونحوها مما يجيء في آلفاظ الأيُمان والاقرار والتکاح والطلاق والخلع 
والعتق والصلح والوصایا» ونحوها کألفاظ عقود البیوغ والاجارات 
والوکالات» وعقود الامان والهدنف وغیرها من آبواب الفقه. 

- وقد آشار الی القدر الکبیر الواقم في الاختلاف في المسائل الفقهية 
والفروع بین الامام والصاحبین بناء على اختلافهم في قواعد الاستنباط 
في مفاد حروف المعاني ونحوهاء أشار إلى ذلك الامام الکبیر البزدوي 
علي بن محمد. المتوفی سنة 4۸۲ه. في أصوله "۰ حیث قال: 


(۱) ینظر أصول البزدوي بتحقيقي ص ۲۷۷ء کشف الآسرار لعلاء الدین البخاري 
۷ التقریر (شرح آصول البزدوي) للبابرتي ۰۳۸/۳ 


۸ 


اوحروف المعاني تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وشَطرٌ من مسائل الفقه 
مبني علی هذه الجملة». اه 

ثم ذکرٌ حروف المعاني وما فیها من خلاف بین الامام والصاحبین في 
مقادهاء وما تبع ذلك من خلاف في الفروع الفقهية بینهم » E‏ أمثلة 
كثيرة على ذلك كنماذج. 

- ومن هذه الأمثلة التي ذکرها لیتصور الخلاف: 

«مسالة: لو حلف لا يأكل فاكهة: لم يحنث عند الإمام أبي حنيفة باکل 
الرّطب والرمّان والعنب. 

وقالا: يحنث؛ لأن الاسم مطلَقٌء فیتناول. 

وقال الإمام: الفاكهة: اسم للتوابع؛ لأئه من التفکه» وهذه ليست من 
التوابع. 

- وكذلك اختلفوا في قول المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم. 

فحمل آبو یوسف ومفحمد حرف الواو على المعاوؤضةء حتیٰ إذا 
طلقها: وجب له الألف. 

وحمله آبو حنيفة على واو عطف الجملة؛ حتی إذا طلقها: لم يجب 
له شيء». اه 


وهكذا ذَكَرَ أمئلة كثيرة علی ذلك. تُنظر في أصول البزدوي. 











۳۹ 


# آعود لکلام العلامة الكوثري فأقول: ان قوله: «اٍن اطلاق المذهب 
الحنفي علی مجموع هولاء - أي أقوال الؤمام وأصحابه هو اصطلاح ؛ 
ولا مشاحة قبه ...+ ومصدر کل رأي من تلك الاراء: مجتهد مطلق یتابع 
دلیل نفسه»: 

فیقال فيه مع التأمل: إن هذا الإطلاق يخالف الحقيقة» إذ الأصل في 
المذهب هو قول الإمام» وليس لفظ : المذهب الحنفي هو اصطلاح عرفي 
خحاص ؛ وهذا هو الذي جعل شریف مکة یستنکره؛ ويسأل عنه كثيرا من 
لعلماء من هنا وهناك» وکل یتلمّس له جواباً غير شاف كما تقدم في 
أو ل رسالة العلامة النابلسي. 

ومو بهذا الاصطلاح یوقع في لس وتداخل بين قول الإهمام وقول 
أصحايه » بل وقول علماء الحنفية كلهمء بمختلف طبقاتهم ومدارسهم 
مصطلح : االمذهب* حین ذکره ابن نجيم مطلقا بقوله: «واجتهدوا في 
المذهب ؛ والفتویٰ؛ وحرروا وف جوا شکر الله سعیهم! فقال : 

«وآما التعریف الخاص لمذهب [مامنا: فهو ما اختص به من الأحكام 


۱۱ 


۳۰/۱ غمز العیون والبصائر‎ )١( 


الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الادلة الظنیة». اه 

# وقد بحثت عن أصل هذا الاصطلاح الذي قصده العلامة 
الکوثري» ومَن الذي أطلقه؟ وعن تاریخه. فرأيت أن هذا التداخل بين 
مجموع أقوال الإمام وأقوال أصحابه لم يكن 25 عند المتقدمین من 
علماء المذهب» بل کان المذهب الحنفي هو قول الإمام فقط» ولم یطلقه 
أحدٌ منهم عليه فيما اطلعت؛ والله آعلم. 

و تو“ کیب الطلاعب لوہ لہ الہ پر يعد كئل الذهب 
الحتفي مكونا من اختیارات من أقوال الإمام وأقوال أصحابه إلا في القرن 
الخامس تقريباً عند بعض علماء الحنفية فقطء وکان المذهب الحنفي قبل 
هذا إنما هي أقوال الإمام أبي حنيفة فقط صاحب المذهب المنسوب إليه؛ 
وإنما تُعرّض أقوال أصحابه مع قوله عَرْضاَء من باب التوسع في ذكر 
الخلاف الفقهي والوقوف عليها؟ للاستفادة عتها عموما. 

وهكذا جاء القرنٍ السادس» فدرس بعض علماء المذهب تلك 
الأقوال سد بے لیا لیا ورجحوا بينها لقوة الیل وزجحانهء أو 
لسبب آخر كل بحسب ما یظهر له ویتر جح عنده؛ و تداخحلت اختیاراتهم 
معهاء س الكل للمذهب الحنفي. 

TINT TEY‏ : تقل الناقل ذلك كله بعبارة غير دقيقة على أن 
هذا هو المذهب الحنفي› وظهرت هذه المشكلةء ولم يعد الأمر ظاهرا 
منضبطاء مما آثار النساؤل الذي بدأت البحث بەء وسيأتي ان لهذا 





۳۱ 


السبب بأوسع من هذا إن شاء الله. 
# وأيضا: إن قول العلامة الكوثري: هذا فقه جماعة عن جماعة: 


"نی ا الیْ ما بآ الخوارزمي! اوران ام آبا حنیفة 
الاجتهاد. فقربهم وأدناهم, وقال لي إني آلجمت هذا الفقه 
وأسرجته لكم فاعينوني فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار» فإن 
المنتهی لغيري؛ والعبء علی ظهري. 

فكان إذا وقعت واقعة: شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم. 
ا ۳ 0 0 ا رت شهرا 
کے و سیت الأئمة». اھ 

- وثانیا: فان الجواب عما ذکره من آنه فقه جماعة عن جماعة یقال: 

زان هذا لا یسلم فیما نحن في صدده» وذلك لأننا نبحث عن قول 
الؤمام أبي حنيفة صاحب المذهب الذي استقر ايه ۽ لا قول أصحابه ولو 
کانت آقوالهم توافق ی في مرحلة من مراحل اجتهاد الإمام قبل 
استقرارہ على قول معين ع ؛ وتركه لغيره» أو كانت موافقة لها طر حه من 


(۱) في جامع المسانید ۳۱/۱۔۳۲. 


۲۲ 


آراء فی المسألة حال تققیه تلامیده وتدریبهم علی الاجتهاد والا ستنباط. 

. وإن في نسبة أقوالهم التي استقروا عليها للإما؛ لإثبات هذه القضية: 
کلف ام د فقي لبس قرا له موه متا 
وتفقیههم» حتیٰ وإن كانت أقوالاً له سابقة» فالمرجوع عنه: لا یکون 
مذهیا للراجع؛ كما هو معلوم ومشهور. 

٭ وآما الوجه الذي ذکره العلامة الكوثري في الجواب عن أصل 
المسألةء فهو يلتقي تماما مع العلامة النابلسي في آن آقوال الأصحاب هي 
روایات عن الامام باعتبارات معينة. 

ويجاب عن هذا: بأنها في الحقيقة ليست بروايات عنه» وجعلها 

بل كيف تُقبل من ناحية الدراية الرواية القائلة: إن أبا يوسف ما قال 
قولا خالف فيه الإمام إلا وهو قول قد قاله آبو حنیفة» ثم رغب عنه؟! 
وقد تقدم ما يثبت غير هذا. 

وایضا فقد عاض و وسفن اٹتین وثلاثین من بعد حياة دي 


حي مار سجر كا من ات رک کف لی ا وه 
وصقلها وتحریرها. 








۳ 


وهکذا آیضاً عاش الامام محمد بن الحسن تسعاً وثلائین سنة بعد 
حياة الامام أبي حنيفة» وکانت له آحوال علمية متقدمة ومتبدلة. 

* ویمکن القول تلا إنه على القول بصححة القول القائل بأن آقوال 
أصحاب الإمام أبي حنيفة هي روايات عن الإمام: يكون هذا القول مقررا 
ضمناً أن المذهب الحنفي هو قول الإمام فقط برواياته المتعددة إن 
كانت» دون قول غيره» كما هو واضح من نفيهم جعل أقوال الأصحاب 
أقوالا مستقلة منفردة. 

# رأي الشیخ محمد الخضري بيك 

وفي هذا الجانب يقول العلامة الشيخ محمد الخضري بيك" (محمد 
بن عفيقي الباجوري» المتوفى سلة 156١اه)»‏ بعد أن ذكر تلاميذ 
الإمام: أبا يوسف ومحمداً وزفرَ والحسنَ بن زیادء قال: 

اوهؤلاء الأربعة هم الذين ا ولم تکن نسبتهم إلى 
اي حنيفة نسبة المقلّد إلى المقّد؛ بل قسية المتعلم إلى المعلم» عع 
استقلالهم بما يفتون. 

فلم يكونوا يَتِفُونَ عند ما آفتیٰ به أستاذهم» بل يخالفونه إذا ظَهَرَ لهم 
ما وجب الخلاف ولذلك تجد کتب الحنفية تورد آقوال هولاء الائمة 


۳ 


الأربعة بأدلتها. وربما يكون في المسألة الواحدة آريعة آقوال: لابي حنيفة 
قول» ولابي یوسف قول» ولمحمد قول ولزفر قول. حسبما يظهر لهم 

من الأدلة والآثار والمعاني. 

وقد حاول بعض الحنفية آن یجعل يجعل آقوالهم المختلفة أقوالاً للإمام أبي 
حنیفمة رم مھا ولک عت اة شديدة عن تاريخ هولاء الائمة» بل 
عما ذكر في كتبهم.. ٠.‏ على أنه لو کان کما قالوا: لم یکن ما رجع عنه من 
الار اء :مها له . اه من كلام الخضري. 

وکآن الخضري رحمه الله يريد بكلامه ابن عابدين ومن قال بهذا 
ایضا فقد قال این عابدین في حاشیته" ': «فليس لأحلر من أصحاب أبي 
حنيفة قول خارج عن أقوال الإمام؛ . اه 

* وآشیر هنا آیضا | إلى أن العلامة الرافعي في تقريراته على حاشية ابن 
عابدين علق متعقباً على الجملة السابقة من كلام ابن عابدين بقوله: 

إن مثل أبي يوسف ومحمد مشتغلون بالاجتھادء ومن تأمّل أحوالهم 
وفتاواهم واختیاراتهم: علم آنهم لم یکونوا 071 لأئمتهم في کل ما 
يقولون. وخلافهم آظهر من أن ينكر وان كان منهم المقِل والمکٹر؛ اف 

* وأسرق هنا بهذه المناسبة خبرا ناذرا لاحد کبار أثمة الحفية فيه 
ما ثبت كثرة أقوال أصحاب أبي حنيفة» وعظیم حجم اختلافها. 


(۷) ۲۱۹/۱ (ط دمشق). 





وهو ما ذکره الامام القرشیي''' فی ترجمة الإمام الکاساني أبي بكر بن 
مسعود رت ۵۸۷ هب)) اج ابدائع الصنائع ۰ «آنه لما قدم الكاساني 
إلى ذفشق؛ ف الب القعياء: وطلبوا منه الکلام معهم في مسألة. 

فقال : لا أتكلم في مسألة فيها خلاف أصحابناء فعینوا تالا 

قال: فعیوا مسائل کبیرة: فجعل کلما ذکروا مسالة؛ یقول: ذعب 
الیها من آصحاینا فلان وفلان. 

فلم يزل کذلك حتى إنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها واحد 
من آصحاب آبي حنيفة» فانفض المجلس علی ذلك». اه 

- وهکذا ی یقی السوال المطروح في اصل البحث قائماً لم يات له 
جواب شاف ۰ كما قال شر یف مكة: وبخاصة مع ظهور القول بان 
آصحاب الإمام أبي حنيفة مجتهدون مطلّقون» و أن لهم أصولا وقواعد 
في الاستنباط مستقلة. تختلف عن آصول الامام. وآنها لیست بقلیلت 
وننتظر الجواب بعد ذكر بقية الاقوال ومناقشتها. 


3F‏ لد لد 


(۱) الجواهر المضية ۰۲۷/۶ نقلاً عن الامام المحدّث المورخ این العدیم عمر بن 
احمد الحليي (ت۱۱۰ه): صاحب الکتاب الکبیر: «بغية الطلب في تاريخ حلب». 


1 


المطلب الثالث 
جواب العلامة الشاہ ولي الله الدهلوي 


وممن تعرضص لهده المسألة: العلامة الشیخ الشاه ولي اللہ الدهلوى 
أحمد بن عبد الرحيم (١١٠١١ه-11175ه)»‏ فقد قال رحمه الله : 

«وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزم الفقھاء بمذھب إبراهيم النخعي 
واقرانه» لا یجاوزه زلا ما شاء الله وکان عظيم الشأن في التخريج على 
مذهبه ؛ ... 

وصاحاه أبو یورسف ومحمد لا یزالان علیٰ محجة إبراهيم ما أمكن 
لهما. كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك» وإنما كان اختلافهم في أحد 
شیئین: - 

إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم» يزاحمانه فيه. 

أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفةء يخالفان شيخهما فى 
ترجیح بعضها علی بعض. 

ھی بعد سن ال وجمع رأي هؤلاء الثلائف وفع کثیرا من 
الناسء فتوجه أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم ال تلك التصانیف: 


۳۷ 


تلخيصا وتقريباء أو شرحاء أو تخريجاء أو تأسيساء أو استذلالاً. ثم 
تفرّقوا ال خراسان وما وراء النهرء فسمي ذلك مذهب أبي حنيفة. 

وإنما عد مذهب أبي حنيفة مع مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالئ واحداء مع أنهما مجتهدان مطلّقان. ومخالفتُهما غير قليلة في 
الأصول والفروع؛ لتوافقهم في هذا الأصل. وهو عدم تجاوزھم محجَة 
إبراهيم النخعي وغيره من علماء الكوفة» ولتدوین مذاهبهم جمیعاً في 
االمبسوط» و«الجامع ال اه 

[النظر والتأمل في كلام الشاه ولي الله الدهلوي :] 

* قلت : ويمكن الجواب عن كلامه هذا: بما قاله شيخنا العلامة 
الشيخ محمد عبد الرشيد النعمانی (ت٠57١ه)‏ رحمه الله تعالئ: 

إن هذا الكلام لا يليق برفيع جناب الإمام أبي حنیفةء كيف وفيه 
الحكم عليه بان مكانه في الفقه مكان المتّبع؛ ا 
التخریج» وسرعة التفریع» وهو متبع م كل الاتباع» ناقل كل النقل لإبراهيم 
وأقرانه» لا بخرج عن آرائهم الا فیما لا یکون لهم اجتهاد فیه...۰ ففي 


(۱) الانصاف في بيان آسباب الاختلاف ص۳۹ - ۰4۱ ولقلّه اللكنوي في النافع 
الکبیر ص٦‏ فی سیاق الرد علئ ابن كمال باشا القائل بأن أبا يوسف ومحمدا مجتهدان في 
المذهب علی قواعد الامام؛ وأنهما ليسا من أهل الاجتهاد المطلق. 


۳۸ 


هذا هَضمٌ لمكان أبي حنيفة الذي هو إمام الائمة...»۳" 

كما ناقش الدكتور محمد يوسف موسی آیضا کلام الشاه ولي الله 
الدهلوي هذا بقوله": 

وا ی لقيمة الإمام أبي حنيفة في تشييد المذهب الذي 
شرف به والادلة علیْ هذا نراها قاطلعة هلمواينة إذا ما اجلنا کر 
کلب لزاه هم رن الحسن» التی دون فها نا النذفية: ا 
ظاهر الرواية». اه ثم ساق الادلة علی ذلك. 

قلت : وأين کلام الشاه الدهلوي هذا من الاجتهاد المطلق الذي هو 

بنفسه آقر به للامام وصاحبيه في نصه السابق؟! 

و هکذا؛ فموافقتهم ابرا هیم النخعي فیما وافقوه فیه: لیس متابعة 
وإنما هو من باب توافق المجتهدین. 

مالقا ان تعليله لمسألتناء وهو عد مذهب آبي حنيفة مع مذهب 
الان مذهبا واحدا؛ لعلة توافتهم في متابعة النخعي: آقول: هو 
تعلیل یأباه ما فرّره هو من اجتهادهم المطلّق 

ویتقضه أيضا واقع خلافهم في المذهب» وعدم صحة ما بنئ عليه 


1( الإمام ابن ماجه و کتابه الستن ص1۸ . 
22 تاريخ الفشه الا سللامي ٥۳‏ 





۳۷ 


قوله من اتکاء الامام وصاحبيه على آقوال النخعي. 
2 1 
وقد مثل على نقض ذلك بأمثلة عديدة كل من شيخنا العلامة الشيخ 


ي 


محمد عبد الرشید النعماني""» والدکتور محمد یرسف موسي فمن 
آراد التوسع فلینظر ها هناك . 


جو جو و 4 9 


(۱) الامام ابن ماجه وکتابه السنن ص 54: وينظر لزاماً للفائدة الملِحّة ما کتبه العلامة 
الكوثري في الصفحات الخمس الاخيرة من «حسن التقاضي» عن انتقاده لحال الشاه 
الدهلوي. وما أخيذ عليه من مآخذ علمية دقيقة في نظرته للفقه الحنفي وأصوله. وأيضاً 
في بعض معتقدات الشاه؛ وغیر هذا. 


المطلب الرابع 


جواب الامام ابن عابدین عن المسألة 


کما آجاب عن مذه المسألة العلامة الشیخ ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه) 
في حاشیته ‏ نقلاً عن الحاوي القدسي. حیث قال: 

«وإذا خد المقلد الحنفي بقول واحدٍ من أصحاب الامام آيي حنيفة: 
أصحابه من الكبارء كابي پوسف ومحملد وزفر والحسن آنهم قالوا: ما 
قلنا في مسألةٍ قولا إل وهو رؤاية عن آبي حنیفة». اه 

ثم قال ابن عابدین : 

فإن قلت: إذا رَجَم المجتھد عن قول: لم يبق قولاً له» فإذا كان 
كذلك» قما قاله أصحابه مخالفين له فيه: ليس مذهبه» فحیتئذ صارت 
أقوالهم مذاهب لهم. مع أنّا التزمنا تقليدَ مذهبه» دون مذهب غيره ؛ ولذا 
35 ی ا ٍ # : ,ص 
نقول: إن مذهبنا حنفي » لا يوسفي » ونحوة. 

(۷) رد المحتار ۱ (ط بو لای)؛ الحاوي القدسي ..۷۲٦‏ 

(۲) هکذا في الحاوي القدسي : وفي ابن عابدين : اروایتناا. 


١ 


قلت: قد یجاب: بأن الامام لما مر صحابّه بان پاخذوا من آقواله بما 
یئجه لهم منها عليه الدليل: صار ما قالوه: قولا له؛ لابتنائه علی قواعده التي 
أمسّسها لهم فلم یکن مرجوعا عنه من کل وجه؛ فیکون من مذهبه آیضا: 

- ونظیر هذا: ما نله العلامة بيري زاده (ت ۱۰۹۹ه) في أول شرحه 
علی الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة» ونصه: 

ادا صح الكت وکان 21+۳ على حا فه : عمل بالحدیث » 
ويكون ذلك مذهيه؛ ولا يُخرج مقلاه عن كونه حنفياً بالعمل به ققد 
صح عنه أن قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

فإذا نَظَرَ أهل المذهب في الدلیل ؛ وعملوا به : خت سنہ ری 
المذهب؛ لکونه صادرا ب(ذن صاحب المذهب: إذ لا شك أنه لو عَم 
ضعف دليله: : رجع عنهء وا بع الدلیل الاقوی. 

ولذا 37 ات این الهمام على بعض المشایخ حیث آفتوا بقول 
الإمامين» بأنه لا یعدل عن قول الامام إلا لضعف دليله». اه من حاشية 

[النظر والتأمل في كلام ابن عابدين :] 

* ويناقش جواب ابن عابدين بما يلي : 

أولاً: قوله: إن أقوال الأصحاب هي رواية عن الإمام: 

قد تقدم الجواب عنه في مناقشة كلام العلامة الكوثري رحمه الله. 


اننا قوله: إنهم ۳۹ آراء‌هم علی قواعده التي أنسقا لهم: 

انشا قد تقدم الجواب عنه» وأن م اصولا و قو اعد في الا ستثباط 
خاصة بهم. 

ثالثا: (ن جَعْل این عابدین ما خرجه غلماء المذغب على قاعدة: إذا 
صح الحدیث فهو مذهبي: یکون من المذهب ومن قول الامام: 

یجاب عنه بما قاله العلامة الکبیر الفقیه المدقق الشیخ احمد رضا 
خان (ت۱۳۰ه) في رسالته: «آجلی الاعلام آن الفتوی مطلقاً علی قول 
الامام»۲: 

5 فی 0 ولا ۳ ألا تری دو تمحد يل این 


بر eH‏ ولا يجوز اس أن شرل الاقتضا ا عامین - وهو قول 
الصاحبین ومالك والشافعي وأحمد - هو مذهب الامام». اه , 
۔ وھکذاء لو دققنا النظرّ أكثر فيما قاله ابن عابدین لرآیناه کلام 
عجیب وبعید من عدة وجوه. وبیان ذلك فیما يلي: 
۱- مل آقوال الاصحاب الکثيرة البالغة الثلث أو الثلثين المخالفة 
لقول الامام بِتَوّها كلها على هذه القاعدة؟ 


۱2 ض ۳ ۱۳۶ 








والجو اب : لا . 

۲- ثم هل لهذه القاعدة واقع عملي في مسائل المذهب؟ 

والجواب: لت وان وجد كل هذه السائل الله عای هذه 
القاعدة: فهي نادرت والنادر لا حکم له. 

۳ وایضا لو فکرنا فیاهته القاعبه وتاما: لرجدتا آن پت 
الحدیث لا تكفي للعمل به. ولیست هي الأول والاخر في الاستدلال 
عند المجتهد بل لا بد للمجتهد من استقراء الأدلة؛ لسلامة التعارض. 

فقد يصح الحديث ولا يأخذ به المجتهد لسبب من الأسباب؛ إما 
لناسخ . أو مقيل ء أو مخصص؛ أو أنه نعي العمل هلك خلافة) أو 
کرٹ ا تاريل أو معارض» أو غير هنذا من الأسباب الثي بسطها علماء 
أصول الفقه في كتبهم. 

وقد یصح الحدیٹ ولكن تختلف فيه وو الاستدلال» وطرق 
الامعاطہ كسا لو كاد خا فر زار ف يتفي ب ق الکتاب 
على قاعدة الحنشۂف وھکذا... 

بل إن آيات القرآن الكريم ثابتة قطعياًء ومع هذا فهناك اختلاف كب 
في دلالتهاء وفي الأحكام المستنبطة منها والآية المستدل بها هي نفسها. 

وهكذا فليس المقام هنا لبيان وجوه العمل بالحديث. 

- وعليه: يكون المراد بالصحة في قاعدة: إذا صح الحديث فهو 
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مذهبي: هي صحة العمل من الناحية الفقهية التي هي من خصائص 
المجتهدء لا الصحة الاصطلاحية التي يريدها المحدثون. 

/ ا سا تق الصرف ته سال الجهادية 

ت مات ها كيرا ققد يسك عذا الإمام لوجه ما» ویضتنه 
E‏ ت وت 
الأصولي الذي 5 ينتهي ؛ نلک 39 وسسقی ا الغلا تا الا فيما 
انق عل دلالته. 

ولذا نرئ أن ابن عابدين كما تقدم قبل قليل قد تقل عقب كلامه 
هذاء أن ابن الهمام اختلف مع ب بعض المشايخ في تضعيف قول الا مام ؛ 
لضعف دلیلہ؛ في حين أن این الهمام برق قوته. 

وهذا العلامة قاسم بن قطلوبغا'''حین نقل عن *العیون»۰ أن الراجح 
في مسألة صلاة اللیل قول الصاحبین ؛ 27 للعدیت) قال: 


اقلت : إن كان الترجیح بهدا: ففي الصحیحین.. .۰ وذکر الحدیث؛ 
)١(‏ ينظر رسالتي العلامة الفقيه الحنفي الشيخ أحمد رضا خان: «أجلی الاعلام»۰ و: 


«الفضل المؤهبي»؛ وما جمعه العلامة الشیخ محمد عوامة من کلام العلماء في معنی هذه 
القاعدة في کتابه اللفیس: «أثر الحدیث الشریف في اختلاف الائمة الفقهاء» ص ۵۸ - ۰۷۹ 


., تصحیح القدوري ص"‎ )٢( 








۵ 


7 ص 8 ب ۶ 0 
وقال: و فك اعتمد الإمام البرهانيء والنسفي» وصدر الشریعف وغیرهم 
قول الإمام». اه 

وكأنه يقول لصاحب «العيون» حين رجّح قول الصاحبين لأن 
الحديث شهد لهماء قال له: بل ینت الصحیحین یشھد لقول الما 
ولم يرتض ذلك منه» وهكذا فالأمر وا 

# ومن هنا آری آن المعنی الذي ذکره العلامة الشیخ حبیب أحمد 
الكيرانوي (ت تقریباً ۱۳۹۰ه) لهذه القاعدة: «ٍذا صح الحدیث فهو 
مذهبي!؛ هو الذی یجعل الامر واضحا متضبطا وبه تزول الاشکالات 
الواردة علیها؛ فقد قال رحمه الله: 

« حقيقة هذه الأقوال - من الائمة: [ذا صح الحدیث -: هو إظهار 
الحقيقة الواقعة: بأن الحبجّةَ هو قول رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم: ا 
قولي » + فلا نظنُوا قولي حجةّ سل وان برآ إلى الله مما قله خلاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومذه الحقيقة لا تستلزم نسبة كل قول صح الحدیث به عند کل قائل: 
إلیٰ الامام المجتهد القائل بهذه القاعدة»(. اه 

وبهذا المعنی الذي ذکره العلامة الشیخ آحمد رضا خان؛ والعلامة 


(۱) قواعد في علوم الفقه ص14. 
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الشيخ الكيرانوي: تنتهي هذه الإلحاقات الصورية بالمذهب؛ التي ا 
يُمكن ضبطهاء والتي لا وجو لهاء واٍن وجدت: فهي نادرة» أو تكون 
والتي اختلفوا فيها فيما بينهم. 


جار ê‏ عند عد عه 











۷ 


المطلب الخامس 
کلام العلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي في المسألة 

ومن التصوص الرائعة المفيدة في هذا الموضوع: ما ذکره العلامة 
الفقیه الحنفي الکبیر مفتي الدیار المصرية الشیخ محمد بخیت المطيعي 
(۱۷۲۷۱ه ‏ ۶ ۱۳۵ض) حيث قال رحمه الله : 

اولیس معنی کون آبي یوسف ومحمد وزفر وآمثالهم حنفیین: دون 
مالك والشافعي وأحمد وآمثالهم: آنهم مقلدون لابي حنيفة في الاصول 

بل معنئ ذلك: آنهم تعاونوا وتناصروا على تشر مذهبه. وإذاعة 
علمه: وتتلمذوا له وأخذوا العلم عنه ؛ وتفقهو | علیه , ولازموه؛ ونقلوا 
مذهبه ‏ ولم یمیٌ وا مذاهبهم نه وقد أفتوا ره هون بعضص الحو ادث » 
وتجرّدوا لتحقیق آصوله وفروعه» وعینوا آبواب مسائله وفصولها» ومھّدوا 
قواعده. بحيث اتُستفاد منها الأحكام» واستنبطوا من أقواله قوانين 
صحيحة» وطرائق قويمة» عرف بها المعاني في تضاعيف الكلام. 

وبالغوا في بيان سذ هره لسن يتمسّك ره ؟ لاعتقادهم أنه أعلم وأورع 
وأحق بالاقتداء ند والاخذ بقوله وأوئق للمفتي وأرفق للمستفتي. 

ولذلك قال مسعر بن کدام (۱۵۳ه) رحمه الله: من جَعل أبا 


۸ 


حنيفة بينه وبين الله تعالئ: رجوتٗ أن لا یخْافَ عليهء ولم یکن فرط على 
نفسه في الاحتياط. اه. 

وکان مقام مسعر في الفقة مقاماً لا يُلحَقء شهد له بذلك امل 
صناعته» وبخاصة مالكاً والشافعي. 

ومن ذلك الوجه: امتاز آصحاب آبي حنيفة بأنهم حنفیون» دون من 
خالفه. کالائمة الثلائة وغيرهمء لا لانهم لم یبلغوا مرتبة الاجتهاد 
المطلق. ۱ 

بل مع تشرهم مذهب ت همه والانتصار له تجدهم نشروا 
آراءهم بين ای انام ولح نا بالکتاب والسنة والقیاس 
والإجماعء بحيث لو لم یخلطوها بمذهب آيي حنيفة: لكان لكل واحار 
منهم مذهبٌ منفرَدٌ عن مذهب الامام مخالفاً له أصولاً وفروعاً في كثير 
من المواضع 
رأيهم لرأى الإمامة لقياء الحجة 5 7 اا کما قامت علیه 
عنله : لا يعد تقایشا: 


ومذا هو الظاهر آیضا من حال الامام آيي جعفر الطحاوي في آخذه 
بمذهب آبي حنيفة » واحتجاحه لهء وانتصاره لأقواله. 


و کذلك فان ما خالف فيه الخضاف والكرخي آیا حنیقه من الا حکام 








۹ 


لا بعد ولا یحصیٰ: ولھم اختيارات في الأصول والفروع. 
وکذلك انفرد آبو بکر الرازي الجصاص باراء ...». اه باختصار من 
کلام العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي'. 


د جد عد عند جد 


.۔۳٦۸ إرشاد أعل الملة ص‎ )١( 


رأي العلامة الشیخ محمد أبو زهرة في المسألة 


قال العلامة الفقیه الکبیر الشیخ محمد آبو زهرة (ت ۱۳۹6ه) رحمه 
الله تعالئ : 
حنيفة من هذا الصنف - آي المجتهد المطلق -. 

ولقد عدّهم ابنْ عابدین - تابعا لغیره - من الطبقة الثانية التي تتقید 
فقال في ذلك: 

طبقة المجتهدین في المذهب: کابي یوسف ومحمد وساثر أضحاب 
آبي حنيقة القادرین علی استخراج الأحكام مین الأدلة المذكورة على 
حستب القواعد التي قررها آستاذهم» فإنهم خالفوه ه في بعضی أحكام 
الفروع لكنهم يقلّدونه في قواعد الأصول. اھ 

وهذا الکلام فیه نظر فان آبا یوسف ومحمداً وزفر کانوا مستقلین في 
تفکیر هم الفقهي ‏ ا کاو سای کی ين من آلو الايد 





ت 


وکونهم درسوا آزاءة» “أو قلقوها عليه وظفغواافی آولن دراستهم علیه: 
لا یمنم استقلال تفکیرهم؛ وحرية اجتهادهم؛ والا: کان کل من یتلقی 
هل صقن :لاد آن یکون مقلدا له 

وتنتهي القضية لا محالة إلئ أن تُنزِل أبا حنيفة نفسّه عن مرتبة 
المجتهدين المستقلين» فإنه ابتدأ دراسته بتلقي فقه إبراهيم النخعي علئ 
شیخه حماد بن آيي سلیمان وکان کثیر التخریج علیه» وكذلك قال من 
أراد آن یس آبا حنيفة حظّه من الفقه والا جتهاد. 

وقد ذكر ذلك الدهلوي في كتابَيّه: «حُجَّة الله البالغة»» و«الإنصاف 
9 اختلاف الفقهاء»» وبینا خطاً ذلك في کتابنا: «أبو حنیفة»۳ 

وقلنا: ان آبا حنيفة فقیه مستقل ؛ لانه درس آراء إبراهيمء ووافقه 
أخاناء وخالفه فی احیان کثيرة» وما وافقه فیه: فعن بيتة واستدلال لا 
على مجرد التقليد والاتباع. 

وکذلك أصحاب آبي حيفة تلقو! عليه طریقته في الاجتهاد؛ فوافقوه 
في بعضهاء وخالفوه في بعضهاء وما كانت الموافقة عن تقليدٍ» بل عن 
اقتناع واستدلال» وتصدیق للتدلیل» وما ذلك شأن المقلدء لا في 
الأصول» ولا في الفروع. 


(۱) ص ٣۳۸۰ء‏ وفيه الكلام المدون. 
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وإذا كانت الأصول التي بني عليها استنباط هؤلاء التلاميذ وشيخهم 
متحدة في آکثرها: فلیست متحدة في کلها وحسبهم تلك المخالفة 
لتثبت لهم صفة الاستقلال» وإنهم إن اتحدوا في طرق الاستنباط : فليس 
ذلك عن اتباع» بل عن اقتناع» وهذا هو الفارق بين من يقلد» ومن 
يجتهد. وهو القسطاس المستقيم. 

وة هن يرس اة اولك الأئمة: يبعد عنهم صفة التقلید» فهم لم 
یکتفوا بما درسوه علی شیخهم. بل درسوا من بعده» فأبو يوسف لزم 
أهل الحديث» وأخذ عنهم أحاديث كثيرة لعل أبا حنيفة لم يطلع علیها؛ 
ثم هو قد اختبر القضاءء وعَرّفَ أحوال الناس» فصقل ما وافق فيه شِيخَّه 
بصقلِ قضائيء وخالف شيحّه متسلحاً ہما عداہ إليه اختارُہ للحکم؛ 
والقضاء تہ الٹاسن: 

ومن التجئي على الحقائق: أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حنيفة» 
واخختاره أبو يوسف. 

ومحمدٌ لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة في صدر حیاته العلمیة» 
نم اتصل بمالك؛ وروئ عنه الموطأء وروايئه له تعد من أصح الروايات 
إسناداًء فإذا كان مقلّداً: فلأي الإمامين؟ ألأبي حنيفة أم لهما معا؟ 


)١(‏ فإن أبا حنيفة قد توفي رحمه الّه ومحمد في نحو الثامنة عشرة من عمره. 





of 


إن الإنصاف يوجب أن نقول: إنه لا محالة كان هو وشيخه أبو 
الأصول. 
* علی آنه یجب آن نقرر آن الاصول لم تکن قد حررت تحریرا تاما 
َ‫ ۰ . ی 
می عهد آبي حنبقه ) حتى يقال إنهم تلقو ها عليه ۽ واتبعوه فيهاء وإنما 
كانت الأصول تلاحظ عند الاستنباط ولا تُلقئْ إلقاءء وقد بيّنا ذلك فى 
صدر کلامنا في هذا الکتاب»"". اه 
وقد فال في صدر کتابه ما يلي : 
«إن أئمة المذهب الحنفي لم يدونوا الأصول ‏ أي قواعد استنباط 
الاحکام -» وانما ذلك الجزء حق لا ریب فیه إذ إن التدوين جاء بعد 
۱ ذلك. ولکنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه الاصول - آو جلها - کان 
ملاحَظاً في استنباطهم ومهما یکن: فتبویب العلم والاستدلال للأصول: 
كان من عمل من جاء بعد الأئمة». اه 


ا رر بت 


.۲٢ أبو حنیفة ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
حول تاريخ جَعْل أقوال الأصحاب 
هي من مذهب الإمام آبي حنيفةء وادخالها ذ في المفتی به 

لو استعر ضنا تاريخ هذا الدمج ین آقوال الم مام آبي حششة ة وأقوال 
أصحابه في الفشه الحنفي ء ٠‏ لرأينا ولا أن الا مام آیا حششة لم نزن فقهه 
اا بنقسةء وانما دونها له تلامیذه وأصحایه وعلی رآسهم محمد بن 
الحسن الشيباني» في كتب ظاهر الروايةء وغيرهاء وأوسعها: كتاب: 
×الأصل؛ (المبسوط)ء و«الجامع الکبیر». 

وطریقته آنه یذکر قول الامام أوّلاً» ٹم یذکر غالباً - وبتفاوت - بجانب 
قول الامام قوله هو» وکذلك قول آبي یوسف ان خالفاه» ويسمي هذه 

ira Ê‏ «قد بینت لکم قول آبي حنيفت 
وأبي يوسف. وقولي» وما لم يكن فيه اختلاف: فهو قولنا جمیعاا. اف 

اومن عادات الا مام محمد في «الموطأاء وفي کتاب «الآثار» أنه 
یصرح بمأخوذه. زا على مذهب استاذه اس حنشة فحسب ولا 


ر رتم ط بیروت ؛ دار ابن سیر 
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یتعرض لمسلك آبي یوسف لا نفیاً ولا إثباتاء فلا یکون تخصیصه بذکر 
مذهبه ومذهب الامام الأعظم بدالا عازن آو زا جرف سفالات زیب 10 


وعليه لم يكن يكن المذهب ان فی یح التدوین شده لگا ضے 
قول الامام وأقوال أصحابه. بل سو مکرن من قول الإمام فقطء وهو 
المنسوب إليه المذهب الحنفي. 

كذلك لم تكن هناك ترجيحات بین آقوال الامام وأقوال أصحابه؛ بل 
مرض آقوالهم بجانب قوله فا ف لتدوين آرائهم مع رأيه؛ لنشرها 
وبيانهاء وللتوسعة فى الفقه: وتکثیر الفائدة ببیان آقوال غیره من الفقهاء 

۵ دم جاه من بعد تحمد ین الحسن علماء المنعب المبقدعون» 
«فتوجَهوا ال کتب محمد: تلخیصاً وتقریبا. آو شرحا آو تخریجاء أو 
تأشيساء أف استدلالا»۳؟. اه 

«وتّظووا في الاقوال المختلفة في المذھب؛ فرجحوا سم 
فشهدت مصنفائهم بترجیح دلیل أبي حنيفة» والأخذٍ بقولهء إلا في مسائل 
يسيرة» اختاروا الفتوی فيها على قول الصاحبین» آو قول آحدهما بل 


(۱) السعاية للعلامة اللكنوي ۰۲۱۸/۲ 
(f‏ اانصاف؛ لشاہ ولي الله الدهلوی ص ۹ 


۵ 1 


اختاروا آحیاناً قول زفر في مقابلة الکل ؛ لمعَانٍ عدیدة»." اه 

وفکذا كان ساق فة من كاي علا العلعت» كاري 
و والحاکم الشھید (ت؛ ۳٣۳‏ ھا والكرخي (ت ۰ ۳۶ص 
والقدوری (ت۲۸ه)» وغیرهم؛ ألفوا في المذهب الحنقي متونا 
ومختصرات ذكروا فيها أقوال الإمام وصاحبيه أبي مس رسس ونیا 
أقوال زفرء والحسن بن زیادء وتم عَرّضها منهم بدون ترجيح بينها. 

وكان فى هذه المرحلة لهؤلاء العلماء اجتهادات خاصة واختبارات 
وترجیحات لانفسهم قد يخالفوا فيها أئمة المذهب. أو يختارون من 
أقوالهم باعتبارات يرونها. 

وقد سجّل الطحاوي في مختصره اختباراته » وصرح ما یأخذ به هو 
وذلك يعد ذكره لرأي الا مام وآراء أصحابه» وهذا کله منه بدون دکر لاي 
دليل أو بيان وجه. 

وهذه الاختيارات والترجيحات لم تدخل في المذهب» بل عرفت 
باراء الطحاوي؛ آو ترجیحاته» وإن شئت سمها: فقه الطحاوي. 

وكذلك الحال في اختيارات الكرخي وترجيحاته في كشهء وكذا 
اختيارات غيره من علماء المذهب المتقدمين كالجصّاص. 





ا 


وهکذا لم تدخل ترجیحات هژلاء وأمثالهم من علماء الحنفية في 
المذهب الحنفيء بل كانت خاصة بهم. وتذکر على آئها رأي لهم. 

* ومن هنا فإنه لما شَرّحّ الامامٌ الجصاص مختصرّ الطحاوي» لم 
یعول علی رأي الطحاوي أبداء ولم يذكرهء بل قام بالتدليل لقول الإمام 
أبي حنيفة آولا وبقوةء ٹم دل لراي الاصحاب السا ولیس بقوة تدلیله 
لقول الامام» كما لاحظت هذا حين أكرمني الله تعالئ بخدمة هذا الشرح 
وطیعه کاملا. 

# وهکذا تری القدوري في کتابه دالتجرید٤ء‏ حين یکون الصاحبان 
مخالفیّن للامام یذکر قول الامام وله ود له 3 یقول: وآما دلیل 
المخالفء هكذاء ویاتيِ بقول الصاحبین المخالفیّن» ویدلل لهماء 
مرجحا قول الؤمام إلا نادرا. 


# بل صرّح الإمام العَرْتوي الحلبي آحمد بن محمود (ت۵۹۳ه): 
لقاضي الفقیه الحنفي بأنه لا یعدل عن قول الإمام أبي حنيفةء فقد قال 
في كتابه «الحاوي القدسي» في فروع المذهب الحنفي"'': 

اومتی كان فول آبي یو سقف و محمد غير موافق قول الإمام : يذ 
یُتعدیٰ عنه الا فیتا مت الق ورد وعلم لو کان آج ق وا ا 


. 81۳۲/۲ )۱( 
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رآوه: لافتی به». اه 

انم جاء من تعد ذلك الامام الموصلی (ت1۸۳ه)۰ فألّف مختصره 
مذهب الإمام أبي حنیفة؛ وقوله فقط حيث قال في مقدمته: 

«وبعد: فقد رَعِبَ إلي من وَجَبّ جوايه علي أن أجمع له مختصراً في 
الفقه علئْ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه 
وارضناه اس ا عل مذهیه» معتمداً فیة غل فتوام» فنجمعت له 
هذا المختصر کما طلبّه وتواه» وسمیئُه: (المختار للفتوی)؛ لائه اختاره 
آکثر الفقهاء وارتضاه. 


ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر؛ وشاع ذکره بينهم وانتسر ه 


بقية الفقهاء ؛ لتكثر فائدہ: وتعم عاندثه. 
سو # 

وجعلت لكل اسم من ناء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف 
الهجاء ؛ وهي : یو سف : (س)؛ و لمحمد: (م) ولهما: (سم)ء 
ولزفر : (ز)» وللشافعي: (ف)». اه 

- وقال في مقدمة «الاختیار شرح المختار»: «کنت جمعت في عنفوان 
شبايي مختصراً في الفقه» وسمّیته ب.: (المختار للفتوی) اخترت فيه قول 
۱ الا مام أبى حنيفة رضي الله عنة؛ ؛ اد کان هو الارل والأولی. اھ 
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وهکذا مشی علی هذا في الکتاب کله. الا في نحو خمس عشرة 
مساألة. کر فیها بعد عرضه لقول الامام قول غیره من صحابه وأن قول 
ا کہا خو سی وط وبیّن سبب العدول عنه» وهو ما 
لے العرفت». آی للفیرورا» اولمستن أل کے اط ااسے رکز 
هذا من الاسپاب. 

سانا یقول: وفي المسألة خلاف» ولا یذکر الراجح منهاء وقد 
بينت هذا فى الدراسة التي كتبتها في مقدمة خدمتي لكتاب: «المختار في 
الفتوئ»» وتحقيقي لنصه. 

ويستفاد من هذا: أن المذهب الحنفي المدوّن في مختصر: «المختار 
للفتوی». هو المذهب الذي یتضمن قول الامام أبي حنيفة فقط. وأن هذا 
المسلك في تدوین المذهب هو الذي اختاره أکثر فقهاء الحنفيةء وهو 
الذي ساروا عليه وارتضوه. 


# وآما من یقول بآن المختصرات وضعت لبیان مذهب الامام ولم 
نو ضع لایضاح رسم المفتي ؛ وبیان المعتمد المقتی به : فهذا یناقضه تیاما 
تصريح أصحاب هده المختصرات في المسائل التي خرجوا فيها عن قول 
الؤمام. وقولهم عندها: والمفتى به هذاء أي قول غیر ال ماع ؛ أي وفي 
غير هذه المواضع م : فالمفتی به والمعتمد عليه هو قول الإمام. 

و13 لعا طلب من الموصلي ذکر بقية مذاهب الفقهاء» أي ذكر 
الفقه المقارنء فإنه أشار حينذاك إلئ رأي أصحاب أبي حنيفة الثلاثة: أبي 


یوسف ومحمد وزفر» وضم الیهم رأي الامام الشافعي فقط . وهذا یفید 
أن مذاهب أصحاب أبي حنيفة: هي کمذهب الشافعي ونحوه. وآنها 
مذاهب مستقلة» ولیست من المذهب الحنفي. 

و قد أشار إلى تلك المذاهب برمور عي حروف من حروف المعجم 
كما تقدمء تُنبّه القارىة أنه يوجد هنا خلاف لفلان وفلانٍ من العلمای 
ولکن ما هو مذا الخلاف؟ لم یبینه الامام الموصلي؛ ولم یصرح به» بل 
ولا بظهر هذا للقاری* أبدا إلا إن كان عارفا حافظا للفقه المقارن» ومن 
آراد معرفّه: فلینظر في الشروح والمراجع المطولة الخاصة بذلك. 

# وهکذا جاء من بعد الموصلی عصریه الامام حافظ الدين النّسَمَي 
أبو البركات عبد الله بن آحمد (ت۷۱۰ه). ففعل مثل ما فعل الامام 
الموصلي: حیث آلف في الفقه الحنفي مختصره المشهور المعتمد: اکنژ 
الدقائق»» الذي ضم نحو آربعین آلف مسألة من مسائل الفقه الحنفي. 

و قد افتصر فيه من أوله إلى آخره على قول صاحب المذهب الر مام 
آيي حنيفة فقط » مختارا له وجعَلّه هو المعتمد؛ الا في نحو عشر مسائل 
اختار فيها قول الأصحاب » وذلك لاختلاف العرف والزمان والمکان؛ 
آو للضر ورة وصرح آنها المفتی بها دون قول الا مام » كما تكشف لي 

وقد قال عن هذا القول الواحد الذي اختاره في الکنز» قال عنه في 
مقدمة «الوافي» أصل الكنز: «ولقد ذكرت في هذا الكتاب ما هو المعَرّل 
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عليه في الباب». اه 
وفي هذا المختصر کنز الدقائق» وفيه هذا القدر الكبير من 

المسائل» لم یذکر فیه النسفي خلافَ أصحاب أبي حنيفة» ولا خلاف 
غيرهم» وإنما أشار إلى ذلك بحروف جعلها رموزا لهم كما فعل 
الموصلي في المختار. وقد أضاف النسفي في الکنز رمزاً آخر جعله لقول 
الإمام مالك» ولم يصرح بذكر شيء من قولهم وخلافهم ؛ ومن آراد 
معرفته: فعليه بالشروح وكتب الفقه المقارن. 

- وهنا يُلفت نظر القاری" الكريم إلئ آن الموصلي هو من مدرسة 
فقهاء حنفية العراق» وهو أحد كبار مَن يُمثْلْهِمء وأن النسفي هو من 
ننارسة افقهاة +--- 0 وهو أحدٌ كبار مَن يُمتلهِمء وعليه 
فقد اتفقت هاتان المدرستان العظیمتان علی هذا المنهج» وهم جل علماء 
الحنفية» بل قال الموصلي عن هذا المنهج وهو اعتماد قول الامام فقط 
دون غیره» قال: «اختاره أکثر الفقهاء وارتضاه». 

وهكذاء فالذي فحله الامام الموصلي. والامام النسفي واستقر عليه 
في مختصرهما - مع ملاحظة مجيئهما زمنياً بعد القدوري وصاحب 
الهداية - هو التحقیق الحقیق بالمذهب وهو المنطق العلمي والعقلي 
للتألیف في المذهب الحنفي» وبخاصة آن الذین یف لهم هذا المختصر 
هم من العامةء وليسوا من أهل الاختصاص. وليس لهؤلاء العامة أصلا 
قوذ حل النظر في هذه الأقوال والاختلافات. والاختيار منها. 
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ل وآکد هذا المنهج الذي ذكرثه من بعدهم: العلامة قاسم بن 
فطلويُعا (ت410/4ه)ء فقد قال في مقدمة كتابه اتصحيح القدوري»""› 
ونقله عنه ابن عابدین"" مع الموافقة: 


«شَهدّت" مصّفات المجتهدین من. الحنفية بترجیح قول آبي حنیفة 
والأخذ بقوله إلا في مسائل بسيرة اختاروا الفتوی فیها علی قولهما؛ آو 
قول آحدهما وان کان الاخر مع الامام». اه 

وهذا یدل علی أن الأصل في المذهب الحنفي هو قول الامام؛ وأما 
هذه المسائل اليسيرة القليلة العدد التي عدلوا فیها عن قول الما فقد 
کان العدول له عدة آسباب» [ما للضرورة ورفع الحرج وا ناتک 
الزمان والاعراف» واما للتیسیرء واحیانا لقوة الدلیل في نظر مَن عَدل. 

# وقد جعل صاحبٌ «الدر المختار»۳" (ت۱۰۸۸ه) نقلاً عن 
«السراجیة» وغیرها: آن الاصح حال الاختلاف بین الامام وأصحابه: هو 
الفتوی علی الاطلاق على قول أبي حنيفة. 

وبهذا فال آیضاً من قبل صاحب «البحر الرائق») (ت۹۷۰ه): 


(۱) ص ۰۳۷ 

(۲) شرح عقود رسم المفتي ۰۲۷/۱ 
(۳) ۲۳۰/۱ (ط دمشق مم ابن عابدین). 
(۶) ۰۲۹۳/۱ 
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ونقله ابن عابدين أيضاً في «شرح عقود رسم المفتی»(. 

- ونص این عابدین في مواضع عدة في «حاشيته» "علي أن العادة 
الجارية في المتون المعتبرة عند الحنفية هي اعتماد قول الامام فقط. 

- وهکذا معلوم عند الحنفية المکانة العظمیٰ لمختصرکنز الدقائق» 
وأئه من المتون المعتمدة المعتبرة رر لنقل المذهب كما صرح 
بهذا ابن عابدین في رسم المفتي»» وغیره من أئمة المذهب» وآکده این 
نجیم في مقدمة البحر الرائق آن «کنز الدقائق» هو أحسن المختصرات 
المصلّفة فی فقه الاثمة الحنفية. 

4# كما اکد هذه الفكرة آن قول الامام هو المذهب الحنفيء دون 

من آقوال آم کین ا كبار فقهاء الحنفية المتأخرين وهو 

ا المدقق الشیخ أحمد رضا خان (ت١۰٣۱۳ھ)‏ في رسالة آفردها 
لذلك» سماها: «أجلئ الإعلام أن الفتوئ مطلقاً علئ قول الإمام»» وهي 
مطبوعة في باکستان. ومنها نسخة إلكترونية محمّلة على الشبكة 
العنكبوتية (الإنترنت). 

وقد آورد فیها نقولاً عديدة عن مجموعة من أثمة فقهاء الحنفية من 
طبقات مختلفق فیها تصریح آن المفتی به علی الاطلاق هو قول الامام؛ 


(۱ 1/۱ ۲. 
(۲) ینظر کمثال ۷۵۱/۹ ط البايي. 
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الا لضرورة: 2 إذا کان الا ختلاف الاف یسر وزمان» ثم حتمها 
بقو له : «فهذه تصریحات قاهرة ظاهرة باهرة متواترة». 

وقال ایضا"): «ومُحال أن فى المتون قاطبة على خلاف قوله؛ 
وانما وضعت لنقل مذهبه». اه 

وأما ما ذکره العلامة اللکنوي (ت؛ ۱۳۰ه) رحمه الّه بقوله: 

«واعلم آن ما اشتهر من آن المتون موضوعة لنقل مذهب اللامام آيي 
حنيفة: حكمٌ أغلبي لا كلي» فكثيراً ما ذکروا فیها مذهب صاحبیه لذا _ 
كان راجيا 

فیجاب عنه: بل الواقع أن ما ذكروه من مذهب الصاحبين في المتون 
ليس بكثيرء بل هي مسائل معدودة». كما تقدم بيان ذلك. 

# وفي هذا المعنی یقول العلامة الشیخ محمد پخیت المطيعي "۲ 
(ت ۶ ۱۳۵ه) رحمه الله : 

٠‏ «والمتون سره بت ای از وای الاب دون 
اسن المتون المعتبرة إذا ذكروا ول غیره: ذکروا و و في صورة 


. ۱١س عمدة الرعاية‎ )٢( 
.۳۳٦ إرشاد أهل الملة ص‎ )*( 
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الاطلاق؛ ثم یذکرون قول غيره» فیقولون: قال آبو یوسف؛ آو محمد؛ 
أو زفر كذاء ونحو ذلك. 

فيتسبون قول المخالف إليهء ولا يُطلقونه؛ لأنهم لو أطلقوه: لحمَله 
الناظرون فيها على آنه من قول صاحب المذهب؛ وكان خطأ». اه 
المقلد الذي یعجز عن فقه الدلیل: ویکون أبو حنيفة عنده أعلم وأورع. 

وما وقع لهم من افتائهم بقول غیره؛ فلرجحانه عندهم بالنظر إلى 
الدليل». اه من کلام العلامة المطیعی''' 

[حال كتاب الهداية في تاريخ دمج قول الأصحاب في المذهب :] 

# وهکذا ونحن نبحث عن تاریخ إدخال قول غير الإمام في قن المذهقب 

الحنفي ؛ نریم آنه جاء بعد القدوري › وقبل المرصاي واللسني؛ ۽ صاحب 
E‏ لا المرغيناتي (ت ٩۳‏ ۵ه) فال مختصره المشهور المعتمد : 
ومحتضر القدوري» TN‏ جت د کر 
قول الإمام وقول أصحابه بدون ترجیح. 


)١(‏ إرشاد أهل الملة ص ۳۰۸ وينظر ابن عابدين ۷١٠/١‏ لتقرير أن عادة المثون أن 
تجري على قول الإمام. 


11 


ولكنه حين شرّحه في الهداية؛ ودلّل لكل من قول الامام وقول 
قل د 6 وجرت عادتّه في الهداية على جعل الراجح منها المختار عنل ۵ ؛ 
هو ما آخر ذکرّ دلیله. 

سو ی ہس وشو الخروج عن قول إمام 
المذهب إلى رأي غيره من الأصحاب. بادخال آقوالهم في المذھب: 
وجعلها أنها هي المذهب» وأنها تكون في أحيان كثيرة بحسب ما يراه هي 
الر اج ی 
المفتی به في المذهب الحنفي؛ لترجیح صاحب الهداية له ؛ لقوة الدلیل. 

وهكذا بدأ الخلاف ینتشر بین علماء الحنفية في بیان الراجح المفتی 
به من أقوالهم حال اختلافها. 

وبھذا تریٰ آن المرغيناني بفعله ذلك قد جعل نفسه حکما : بين الإمام 
وأصحابه وذلك بنظره ه في أدلة كل منهم» بل وا لے اس ثم 
صدوره بحکمه بأن القول الفلاني راجح أو مرجوح. 


هذا مع أن المرغيداني نفسه صرح فی کتابه االتجنیس وال" 


۰۳۰۷ تنظر مقل هته 6 ونقله عنه المطيعي فی "|رشاد آهل الملة» ص‎ )١( 
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قائلا : «الواجب عندي آن یفتی بقول آبي حنيفة علی كل حال». اه 

* وهكذا تاريخياء جاء عصریه قاضي خان (ت597ه): ووضع في 
مقدمة افتاواه» قواعد في رسم المفتي وبيان ما هو المفتئ به من أقوال 
الامام وآقوال أصحابه حال اختلافهم وذلك في حق المجتهد وحق 
المقلد» وکانت له آیضا ترجیحات وتصحیحات واختیارات فی المذهب 
كالمرغيناني. ٠‏ 

وكذلك کان الحال في ترجیحات الامام ابن الهمام (ت٦٦۸ھ)‏ 
بحسب رجحان الدليل عندهء وهكذا كان لابن نجيم (ت۹۷۰ه) 
صاحب «البحر الرائق» ترجيحات بين تلك الاقوال. وایضاٌ لقاضي زاده 
(ت۹۸۸ھ) صاحب تكملة «فتح القدير» المسماة: «نتائج الأفكار؛ء 
وكذلك لعلي القاري (ت4١١١٠ه)‏ في «قتح باب العناية»» وغيرهم من 
علماء المذهب» وهكذا أيضاً كان للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت ۱۳۰ ه) تر جیحات واختیارات. 

* بل وصل الحال عند الحصكفي (ت۱۰۸۸ه) في *الدر المختار»ء 
وابن عابدین (ت۱۳۲۵۲ه) في «حاشیته" إلئ أبعد من هذاء في الخروج 
جن قرل امام یل خوج سن اديو اني یا هلان في 
مسائل معيئة حين لا يجدان لها جوابا عند الحنفية» ينقلان جوابها من 
كتب مذهب الشافعية» ويقولان عن حکمهم: اقواعد مذهبنا لا تأباه»؟ ! 


بل ترئ أحياناً ابنَ عابدين ينقل حكماً في مسألة عن بعض الشافعية 


۸ 


والمالكية حین لا پجد حکما فیها غند الحنفية» ذرت آن یتول: إن'تزاغد 
مذهبنا لا تأباه. فیقراً القاری* ذلك وینسبه للمذهب الحنقي؛ لکونه 
مذکورا في حاشية ابن عابدين» مع آن الحکم المنقول عنهم قد یکون فيه 
نظ واجتهادً ومخالفة في نظر الحنفية وقواعدهم» مما يؤدي إلى إثبات 
عکس حکمهم. والأمثلة علی هذا عديدة» یضیق المقام عن ذکرها. 

وهکذا بعد هذا العرض العریض لتاریخ آشهر کتب المذهب؛ یتضح 
آن الاصل والفصل في المذهب الحنفي هو قول الامام أبي حنيفة. 
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الفصل الثالث 
الاختلاف بين علماء الحنفية 
في ضوابط المفتی به 

وهكذا أدئ هذا العدول عن قول الإمام إلیٰ قول آخر لأي سبب كان 

من الأسباب التي تقدمت إلى وجود اختلاف كبير بين اخلياة احفر 5 
ضوابط المفتی به. 

وكان نتيجة لذلك وجود آقوال متباينة في بیان المعتمد في المذهب؛ 
والراجح فيه ؛ مع أن غالبها يدور في فلك آقوال الإمام وأقوال أصحابه » 
و کذلك في الروايات عنهمء وأحیانا تخرج عن هله الدائرة وتسس 
ترجیح المرجح منهم» ونظره واجتهاده. 

[وجوه الترجیح والاختیار لبیان المفتی به :] 

وفیما يلي محاولة لحصر الوجوه المختلفة في ضوابط الترجیح؛ 
وبیان طرقها المتعددة: 

١‏ فين علماء المذهب مُن جعل الأصل حال اختلاف أئمة المذهب 
في كرك الامام ۳ المفتی به دائما إلا في مسائل معدودة» کعبد الله بن 
المبارك كما تقل ذلك عنه قاضي خان في مقدمة فتاواه» وكالجصّاص 


ثرا 


من خلال استدلالاته في شرح مختصر الطحاوي: والموصلي؛ والنسفي 
فى مختصريهماء والعلامة قاسم في تصحیح القدوري؛ وغیرهم. 

؟- ومنهم من جعل للمفتي الحنفي الخيارٌ بين القولين إن كان الإمام 
في طرفب؛ والصاحبان في طرف؛ كما صرح بهذا الإسبيجابي في مقدمة 
شرحه لمختصر الطحاوي؛ وله الغزنوي في آخر «الحاوي القدسي» عن 
قريق من الحتفية. 

۳ وذهب فريق آخر إلى أنه يرجح بين الأقول بقوة الدليل والمدرك 
بحسب نظره واجتهاده. 

قلت: وهذا طریق تختلف فيه الفجاج والمسالك والمخارج ولا 
بتع فيه داس قواعد الاستنباط المختلفه وفیه عا شيع 
الك رس ونان یه پم سا 
لاني کش با ار 

4 ویعلل بعضهم ترجیحه بما یسمیه: عموم البلوی. 

5 وآخرون یعللون ترجیحهم بعلة تعامل الناس بذلك الامر. 

-١‏ ومنهم من يعذل بِعِلّة احتلاف الزمان آو المکان. 


۸ وبعضهم يرجح بين الأقوال بالااخذ بالاحوط. 








۷۱ 


4 وهكذا يخير بعضهم بين الأخذ بالأحوط وبين الأوسع على 
الناس » والاحسن والارفق بهم ٠‏ فیقو ل : والقول الأول: أحسن والثاني : 
رو ا ایند فی ا الجو ة النيرةةع وغيرها. 

۲ 1 - وبعضهم يرجح بقول ٠‏ خارج سن قول الإمام والأصحاب» 
3" تر جيحهم بمر اعاة الطرفین والتسوية بینهما ٠‏ مثل ات 
المتأاخرین في تضمین الاجیر المشترك القول بالصلح علی النصف. في 
حین آن آبا حنيفة لا بضمنه ویقول الصاحبان بتضمینه. 


- وبعضهم يرجح بحسب حاجة المسلمين» کترجیح فریق من 
الحئفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم الفر آن » و الا لا نعدم التعلیم بستتهم . 

1١‏ وفريق آخر يرئ أن الراجح هو قول الإمام المقلّد أيا كان. 
فالأصل هو التقليد؛ وأنه تجب متابعة هذا الإمام المقلد في ترجيحاته 
وفتاويه مطلقا. 

۳- واأحیانا يختلف ترجيح الإمام المرجح نفسه من كتاب له إلى 
کاب اکر لتغير رأيه في الترجيح ؛ ١‏ لسبب ما من آسباب الرجیح» 
وس وس ورس ری یب وال مام النسفي؛ ۰ وغیر هما. 

- وهکذا یترك بعضهم الافتاء بالمعتمد في المذهب؛ لحكمة 
سس کت کما ذکر صاحب «الجوهرة الثيرة! في مسألة 


5ك 


الخراج والعشر؛ نقلة عن صاحب رالیدایت ےآ حیث قال: 

«إن الأرض إذا عطلها صاحبها: فعلیه الخراج....ثم قال: ومن انتقل 
الیل آخس الأمرین من غیر عذر: فعلیه خراج الاعلی؛ وهذا یعرف؛ ولا 
يفت به؛ كي لا تتجراً الظلّمَة علی آحذ آموال المسلمین». اه 

# وبهذه المناسبة آقول: ان موضوع استعمال الحکمة في الافتاء 
نظريا E‏ وحسن اف القول المناسب للنازلة المعينة ؛ واختبار 
المفتي القول الذي ل لمشكلة المستفتي السائل المبتلئ؛ موضوع 
فی غاية الأهمية» ويحتاج لكتابة واسعة مؤصلة دقيقة» مع ذكر شواهد 
وامثلة من فتاوی الأئمة الفقهاء السابقين في المذاهب الأربعة» تُجلي 
الموضوع و ند عمه + ولا یتسع له المقام ها هناء وقد أضيت بت آلا حلي 
المقام من التنبیه والایقاظ. 

۵ وفي مقابل ذلك کله تجد فريقاً من الائمة من المصْفین في الفقه 
الحنفي یعرضون الخلافٌ بین علماء المذهب في المسألة» ویذکرون أکثر 
من قول» بدون آي ترجیح آو تعلیق علی ذلك. 

وكأنهم يرون في ذلك التوسعة في تلك الأقوال» ویعبترون عن ذلك 
بقولهم: فيه اختلاف المشایخ» وأحیانا آخری یقولون: قال بعضهم كذاء 


۰۱۵۸/۲ (1) 
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وقال بعصیم کذاء دول تسمبة القائل ويسكتون ولا یر جححون بیٹھاء 
وهذا کثیر في «الجوهرة النبرة» وغيرهاء وقد تصل الأقوال المعروضة إلى 
لائة آقوال آو آربعة. 

والشواهد علیل کل ما سبق من صور الترجيح ووجوشه رة بل 
آکثر من أن تحصی. 

# تنبيه : فيه إلماعة عن منهج القدوري في مختصره : 

و هنا في هذه المناسبة إلى أن القدوري لم يكتب في أول 
مختصره مقدمةً نعرف من خلالها منهجه فیه وطريقتّه التي ساق فيها 
آقوال أئمة المذهب فيه. 

ومما لاحظته من خلال خدمتي لکتاب "الجوهرة الثیرة» شرح 
(مختصر القدوري»» للامام الحداد (ت۰)۸۰۰ آن الحداد یصرح في 
مواطن کثيرة منه حین تكون هناك عدة روايات عن الإمام أبي حنيفة آو 
عن غیر: أو حين يعتمد القدوري قول أحد الأصحاب دون قول الإمام : 
ویو ردها في محتصر د دول آي إشارة للرواية الآخریٰ: فا تي الرمام 
الحداد في شرحه في مواطن عديدة» ویصرح وین الحقيقة قائلا مثلا: 

اوعد القدوري من سنن الوضوء: تخليل اللحية والاصابع؛ مع أن 
سای الاد ا و محمك با وقال آبو یوسف r‏ وشو 


۷ 


ومراده بالشیخ: آي الامام القدوري ؛ وهو مصطلح له في الجوهرة. 

وعليه فالقدوري اختار هنا قول أبي بو سف ؛ دول قولهما؛ ولم 
یصرح بهذاء وبيّنه الإمام الحداد» ولذا تكرر مرات كثيرة عند الحداد في 
االجوهرة النیرة" من قوله: وهو اختيار القدوري. 

والقارعء والناقل لهذا الحکم یلد للمذهب الحنفي باطلاق ‏ دول 

# وهکذا بالنظر والتتبم في کتب المذهب نرئ أن للحنفية عدة 
مدارس فقهيةء کمدرسة آهل العراق» مثل الکرخي (ت۳۶۰ه) 
والجصاص (ت ۳۷۰ھ) والقدوري (رت۲۸ ءه) وغبرهم. 

ومدرسة مشایخ بلخ في خراسان» مثل آيي جعفر الهندواني البلخي 
(ت57لاه)ء وأبي الليث السمرقندي البلخي (۳۷۸ه). 

ومدرسة مشایخ البخاریین وما وراء النهر» مثل الامام خواهر زاده 
(ت ۸۳ه)؛ والصدر الشهید ابن مازه (ت۱ ۵۳ه). 


وکل المنتهین لهذه المدارس مذهبهم حنفي ویسمون بالحنفية 1 
والواقع أن بينهم اختلافاً في الفروع ليس بالقليل» بحسب اعتماد كل 
منهم ضوابط في الترجیح في المذهب تختلف عن الاخر. 

# ومکذا أحیاناً يُدي الامامٌ العالم الحنفي ذو المکانة العالية في 
المذهب رآیه واجتهاده في مسألة ما. ولا یصرح بان هذا هو رأيه 





الخاص ویسجله في کتابه المعتمد ثم يأتي ین بعده عالم حتفي آخر آو 
غير حنفي وینقل رأیه هذا علی آأنه هو المذهب الحنفي؛ ويطيرٌ ذلك 
وینتشر» ولکن بعد التروي والبحث والتأمل تجد آن الامر لیس کذلك» 
ران المذهب الحنفي لیس ما ذکر» ويائي التعقب والاستدراك ممن جاء 
بعده من كيار علماء المذهب. 


والأمثلة علئْ هذا عديدة» منها: ما جاء في ١حاشية‏ ابن ا 


في مسألة جواز سماع آلات اللهو والطرب في مجالس ا 
لیس مس ره لا ؛ لکن جاء بعده من علماء المذھب من تعقيه کا 
دلك ولم يرتض نسبة ذلك القول للمذھب الحنفي؛ وهو العلامة الشیخ 
آحمد رضا خان (ت۱۳4۰ه) في کتابه النافع العجیب: «جد الممتار 
علیٰ رد المحتار»۳. 

# وهکذا بعد هذا كله يظهر أن ضوابط الترجيح في المذهب مختلفة 
غير منضبطة والموازین في مذا متباینة» والحق آنها تحتاج الی تحقيق 
وتحریر وتدقیق» واعادة نظر وتامل فیما کتب فیها. 

وقد صِدرّ عن هذا الاختلاف في هذه الموازین والضوابط اختلاف 
کبیر واسع في الترجیح والتصحیح داخل المذهب عرفه من عرفه 


(۱ ۳۵۰/۷ (ط البایی الحليي). 
(۲) ۸۳/۷. ( ط دار آهل السنة). 


۷٦ 


فقدره رو وہ سس رس أو أمره ضيق. 
وع ا جات تعقبات کر لشراح المتون والکتب المعتبرة 
والمحشّين عليهاء من المتقدمين ومن المتأخرين» يتعقبون فیھا علیٰ 
بعضهم البعض في الراجح والمرجوح» کما فعل ابن الهمام في «فتح 

القدیر!: وابن نجیم في «البحر الرائق»» وغیرهما. 

وینظر کمثال وافعي واضح لذلك» ما سجله العلامة الشیخ محمد 
عابد السندي الانصاري (ت۱۲۵۷ه) من تعقبات واستدراکات في 
الترجیح وغیره علی حاشية ابن عابدین (ت۱۳۵۲ه) فى کتابه 
الموسوعي: اطوالع الأنوار شرح الدر المختار»؛ ی العلامة 
الرافعي المصري (ت۱۳۲۵ه) في «تقریراته" على ابن عابدين» وكان 
یختمها بقوله: ااه. سندي». 

وكقلك :ما جاء من تعقبات العلامة الققیه الحفی الق المدقق 
الشيخ أحمد رضا خان این عابدين في جاشيته. وسجل ذلك كله في 
کتابه الکبیر: جد الممتار علیْ رد المحتار"» وقد طبع فی سبع 
مجلدات. في باکستان. 

« واش عنا إلا أن هذا الاختلاف بين علماء المذهب في التصحيح 
والترجیح» يجعل القازی+ الناظل كما أله بعش السك :ن طعا 
الحنفية ممن لا يذكرٌ في كتابه إلا قولاً واحداء ويُصرّح أنه هو المفتئ به 
في المذهب علی رآیه واختیاره. دون أن يشير إلئ الخلاف بين علماء 
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المذهب. یجعل الناظر فیه مع الاطلاع علی ما که عالم آخر من علماء 
الحنفية وقد سار على سير الأول من عدم ذكره إلا قولاً واحدآاء ولكته 
سك يمنا آخر غير الذي اعتمده الأول في تلك المسائل؛ يجعل 
القاریٴ الناظر فيهما والناقل عنهما مؤدیأً إلى القول بأن المذهب الحنفي 
فيه تناقض في المسائل التي اختلف فیها في التصحیح والترجیح. 

وهذا واضح تماما لكل من له إلمامٌ في كتب المذهبء والأمثلة على 
هذا كثيرة جداء وآما من اعتمد في تدریس المذهب علی کتاب واحد أو 
کتابین؛ واکتفی بذلك: فلن یقف علی حقيقة الامر. 

ولذا کان لزاماً علی المقرر لراي المذهب الحنفي والناقل له آن 
يراجع نفسه في تدریسه ونقله» وأن يدقق ويحرر في بيان رأي المذهب 
المعتمد عند الحنفية» وما فيه من خلاف. 

وعلئ هذاء فإن معرفة الأقوال في المذهب مسألة ليست بالسهلةء 
بل تحتاج (لی مراجعات کثيرة ؛ ودقة في النقل. 

ولما سبق كلهء فان اعتماد قول الإمام أبي حتيفة فقط: یجّب 
القاری والدارس والمدرس للفقه الحنفي من الوقوع في هذه الاشکالات 
والنساؤلات التي لا تظهر لاي آحد. 


جو جو جا 4۶ 3۲ 


۷۸ 


الفصل الرابع 
سب ذکر المصّفین في الفقه الحنفي 

يُتساءل هنا ونحن نستعرض منهج فريق من المصئفين في المذهب 
الحنفي في مؤلفاتهم. وبخاصة في المتون المعتبرة» یتساءل عن سبب 
ذكرهم لقول غير الامام کأقوال آصحابه؛ وهم يكتبون وید لو المذهب 
الحنفي . وما هو مقصودهم من ذلك ؛ كما فعل الطحاوي ؛ والقدوری؛ 
والمرغيناني. وغيرهم في كتبهم. 

والجواب عن هذا: أن فعلهم هذا يحتمل عدة أوجه متَلَمَّسةٍ غیر 
سو دو دن کیم ای و1۳ یت ان 

تفت بوي سرت 

۱- یحتمل آنهم دکروا قول غير الامام من باب پات سوه الله 

تعالی في حلاف ی وتوسعتهم على العباد ؛ لبختار المقلد منها ما 
شاء ) فكأن المؤلف یقو ل للقاری*: إن سعة المذهب باختلاف الأقوال 
فیه» کسَعَة الشريعة باختلاف المذاهب فکلما کان الخلاف آکثر: کانت 
الرحمة آوفر. 





۷۹ 


ومن هنا والله أعلم قال الموصلي في مقدمة *الاختیار»: 

... وزدت فیه - اي علی كتاب «المختار» ‏ من المسائل ما تم به 
البلوی» ومن الروایات ما یحتاج إليه في الفتوی...4. اه 

فا رعق إا كا ارادوا بر الأقرال تسبي المقلف فيا ترك ماعو 
الضابط فى ذلك؟ سواء كان المقلد عامياء وهو لا شك بعيدٌ عن هذا 
الشان» وعن فذرة الاخیای: فضنلاعن اة الخلقت. آو کافا مفعا 
عالما آو کان عنده شيء من العلم وبعض من القدرة علی ذلك. 

وبخاصة آنهم قد آلفوا هذه المختصرات لطبقة المقلدین فی 
المذمب. التي هي حال غالب المکلفین؛ لیوا لهم المعتمذ المفتین به 

۲- ویحتمل آنهم آرادوا بذکر هذا الخلاف کثرة الفائدة العلميت 
واطلاع القاری» علئ خلاف الفقهاء ؛ من باب الثراء الفقهي . كما صرح 
بهذا الموصلي في مقدمة المختار» حين ذکر سبب ذکره للرموز لخلاف 
الفقهاء فقال: «لتکثر فائدئی وتعم عائدته». اه 

ولعله آراد جنس القائدة فتتعدد وجوههاء وتکثر عوائدها. 

۳ وهناك وجهٌ آخر لذکر آقوالهم كلها مختلطة مع بعضهاء ممزوجة 
یو منفصلة» وذلك بين أقوال الا مام وآقوال آصسابه ومن توملا 
الكل بالمذهب الحنفي؛ ليكون المذهب مَرناًء مّسع الأفق. 


يعار ھا وی نا کا انت لقع سسة ارو را ی گنه بر 

حنیفةا''' بعد أن قرَّر أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا مع شيخهم الإمام 
یس ام را من المسائل الجزئیة وأنهم خالفوه في بعض 
قلیل من قواعد الاستنباط ؛ قال رحمه الله: 

وآقوالهم - متفقين ومختلفين - تعتبر كأقوال شیخهم من المذهب 
الحنفي» وذلك لأن المذهب الحنفي هو مجموعة آراء المدرسة الفقهية 
التي كان يرأسها ذلك الإمام. 

ولأن الأصول التي بنيت عليها الأحكام في اتفاقها واختلافها متحدة 
في جملتها. لا في تفصیلها ۰ وان تخالفوا في یعض الاصول"» فقي 
قلیل نادر: لا یمنع اتحاد المنهج» ووحدة الطريقة في الاستنباط. 

ولذلك رویت آقرالهم کلها مخلوطة ممزوجة» غیر منفصلة. 

* وقد یحاول کتّاب آن یجعلوا آقوال أصحاب آبي حنیفة: أقوالاً له 
فقد زعموا آن أولئك الصحاب تابعون لايي حنيفة» وأقوالهم هي اختیاز 
من آقوال آبي حنیفةء وقد رددنا هذا فیما أسلفنا من قول...۰ ثم ساق 
الشیخ آبو زهرة کلام ابن عابدین؛ ولم پرتضه و قال: 

وهذه التبعية للامام: لیست تبعية المقلد للمجتهد آو المجتهد 

(۱) ص ۳۹6 


(۲) وأنبه هنا ال أن العلامة أبا زهرة في كتابه هذا ص ۰۳۸۶ وفي كتابه «أصول 
الفقه" ص ۰۳۹۱ قرر أن اتفاقهم في الاصول: لا عن تقليد؛ بل عن اجتهاد. 





۸۱ 


المقیّد للمجتهد المطلق بل مشاركة التلمیذ للاستاذ في مناهجه» مختاراً 
مجتهدا مقتنعاء لا مقلدا متبعا. 

وان تلك الصلةً التي تضعف فیها معتیل التبعية: هي التي جعلت 
مذهب الشیخ وتلامیذه مذهباً واحدآ؛ أطلق عليه اسم الشیخ» وب 
إليه» سواء آخالفوه آم وافقوه. 

وعهما یکن من نزع الصلة ؛ بين أبي حنيفة وأصحابهء فان آقوالهم 
معتبرة من المذهب» وبإضافتها إل أقواله والروایات عنه : تکثر الاقوال» 
وكثرة الأقوال: من شأنها أن تجعل المذهب مَرناًء منّسمّ الأفق». اه من 
کلام العلامة الشیخ أ زفر ة. 

قلت: إذن يرقى الشيخ أبو زهرة أن إيراد أقوالهم مع أقواله : هو فقه 
مقارن؛ ليتسع فقه المذهب الحنفي ولا يضيق. وليكون مَرناً سھلا یستفید 
المسلمون من مرونته وسعته؛ حتی لا یکوئوا فی ضیق وشدة. 

* جواب عن سوّال متجدد : 

ويأتي هنا سوال متجددٌ محدّدٌء وهو: هل يقال لمن خرج عن قول 
الإمام أبي حنيفة في مسألةٍ ماء وقلّد فيها أحد أصحابه» كأبي يوسف أو 
محمد أو زفر: هل يقال نه قلّد المذهبٌ الحنفی آم لا؟ وهل من ثمرة 
واقعية عملية لذلك؟ 

والجواب: (ند بسب ما ققدم من البحف: فإنه لا يسع عقلداً 
للمذهب الحنفي ؛ وإنما يقال: لد مذهب أبي يو سف آو قوله وهکذا 


۸۲ 


مذهب محمد آو زفر. 

وأما بحسب المجاز والتوسعت وکون هوّلاء الاصحاب من تلامیذ 
الامام» وناشري مذهبه» وهو المشهور بين عامة طلاب العلم: فانه لا 
يقال عنه إنه خرج عن المذهب الحنفي. 

وهذه الشهرة قد صورها وذكر سببّها العلامة الشيخ محمد بخيت 
المطيعي "" کما تقدم نقله عنه» وهو قوله: 

(ومن ذلك الوجه: امتاز أصحاب آبي حنيفة بأنهم حنفیون دون من 
خالفه. کالائمة الثلائة وغیرهم» لا لأنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد 
لمطلق؛ بل مع نشرهم مذهب شیخهم؛ والانتصار له» تجدهم نشروا 
آراءهم بين الخلق آیضكء واحتجوا لها بالکتاب والسنة والقیاس 
والاجماع بحیث لو لم یخلطوها بمذهب آبي حنيفة: لكان لكل واحادٍ 
منهم مذهب منفرد عن مذهب الإمام. مخالفا له أصولاً وفروعاً في كثير 
من المواضع!. اه 

# وأما عن وجود ثمرة واقعية لهذه التسمیة: فالواقع آنه لا ثمرة في 
الخلاف في ذلك» الا في الأیمان فیمن حلف: آنه سیقلد في الحح مثلا 
المذهب الحنفي ؛ وأنه لا یخرج عنه. 


)١(‏ إرشاد أعل الملة ص۰۳۸ 





۸۳ 


وعلیه تکون الثمرة في هذه اليمين من ناحية الحنث وعدمه 
ووجوب الکفارة وعدمها. 

قلت: ومعلوم أنه يجرئ في الأيمان على العرف». والعرف يقضي بأن 
المذهب الحنفي يشمل قول الإمام وقول أصحابه» والله تعالئ أعلم. 


HE FF FF 


۸٤ 


الفصل الخامس 
ضوابط المعتمد في المذهب 
حال عدم وجود قول للإمام في المسألة 

وهكذاء فإن التساؤل الوارد في أول هذا البحث» انما هو في 

آما المسائل التي آبدی الاصحاب رآیهم فيهاء وليس للإمام فيها 
قزل: وكذلك النوازل التي جرت بعد و فاة ال مام وأصحابه واہدیٰ فيهها 
رأيه من جاء بعدهم من کبار علماء المذهب فدرسوها علی قواعد 
توب وأعطوا فيها رأيهم . فهي لا تدخل في بحثي هذاء ولها بحث 
خاص آخر یکون في الكتابة المأمولة الموسعة عن رسم المفتي وضوابط 
الافتاء في المذهب الحنفي. 

ومما وقفت" علیه من النصوص في ذلك» وفیه خلاصة مفیدة: ما 
تسا ال مام الغزنوي ات۳٩‏ ۵ه) صاحب االحاوي القدسي ۱ آوزدها 
هنا مكتفياً بھاء حيث قال رحمه الله تعالئ في خاتمته: 

«ومتئ لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية : يُوخَذ بظاهر قول 
أبي يوسف» ثم بقول محمار» ثم بظاهر قول زفرء والحسن» وغيرهم 
الاکیر فالاکیر هكذا إلى آخر من كان من کبار الأصحاب. 





وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحارٍ منهم جواب ظاهر وتکلم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحدا: يؤخذ بهء فإن اختلفوا: يُؤخذ بقول 
الا کثرین ۷. اه 

وهكذا يلحظ أنه لم یَجعل الامام الغزنوي له الاجتهاد والنظر في 
الادلة» فهذه وجهة ولا شك أن هناك وجهات أخرئ» يضيق المقام عن 
دکرها وبیانها. 


۲ 4۶ 4 4۶ # 


۸٦ 


اعتماد غير قول إمام المذهب 
عند کل من المالكية والشافعية والحنابلة 

إن هذه الحال عند من جعل المذهب الحنفي مکوناً من قول الامام 
آبي حنيشة مع قول أصحابه » پلک بالحال الو اقعیة ایض تنل فشهاء 
المالكية» والشافعبة والحنابله » حيث قدّم فريقٌ من کل منهم قول بعض 
الأصحاب على قول إمام المذهب عندهمء وذلك في مسائل عدیدة قلّت 
آو کثرت؛ لاسباب معينة. 

وفيما يلي أعرض ما وقفت عليه في ذلك باختصار یفید القاری" 
الكريم؛ ليكون عنده تصوّرٌ عن المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة 
المشته ة المعتمدة. 

[عند المالكية : ] 

# لو استعرضنا الحال عند فقهاء المالكية ؛ لو جدنا الاصل عندهم ان 
القول المقدّم في المذهب المالكي علی الاطلاق هو قول |مام المذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالی؛ علی اختلاف في الروایات عنه» وأن قوله 
هو القول المفتی به ‏ المعتمد علیه عندهم؛ ولا یعدل عنه پل هو الملزم 





۸۷ 


تا سا اه البحث المتخصّّص النفیس المبلیعء المطبوع فی مجلد 
کبیر بعنوان: «اصطلاح المذهب عند المالکیة»""» لفضيلة الاستاذ 
الدکتور محمد |براهیم آحمد علي أستاذ الفقه المقارن سابقاً في جامعة 
أم القرئ ؛ ر حه اللہ تعالیٰ. 

و E‏ وحن والتي 
دم سا عد ید ه + 5 أو 59 0 ذكروهاء وقواعد 

في الترجيح التزموهاء إما بحسب قوة الدلیل» و بحسب ها جریی عله 
العمل» ونحو هذا. 

ومن هنا ونجدت عند المالكية عدة مدارس فقهية: المدرسة الحجازية 
لیتند رلتفت: ولتشرقة ریف رالسرة رال وف 
وغیر ها و جات مدارس للمتقدمین والمتاخرین من علمائهم: وغیر هذاء 
وکلهم یسمون: مالکية. 

[عند الشافعية :] 

* وكذلك نجد الشافعية أيضا قدموا آقوال غیر الامام علی قول الامام 
الشافعي نفسه في مسائل ليست بقليلة» كما حصل منهم حین قدموا علی 


(۱) پنظر ص ۰۱۹۱ و ۳۸۵. 


۸۸ 


قول الامام الشافعی ترجیحات الرافعی» آو النووي» وذلك لعلل ذکروها 
لسیب التقدیم؛ کقوة الدلیل ؛ أو صعحة الحدیث» ونحو هدذا. 

ومما وقفت عليه من نصوص لبعض کبار ای فقهاء الشافعية» وفيها 
انتقاد لهذا المسلك» وعدم 20 به» وآن الأصل في المذهب الشافعي 
هو قول صاحبه الامام الشافعي. 

من ذلك: ما قاله الامام الفقيه الشافعي الكبير ابن الاش"" الدكالي 
محمد بن علي؛ لد تی الدین السبكيء المتوفی سنة ۷۲۳ هب فقد قال 

«الناس الیوم: اف لا شافعية ددرت لا نبویة». اھ 

۰ و ۴ 

وکذلك استنکر هذا الامام المحدث الفقیه الشافعي آبو زرعة ولي 
الدین أحمد ابن الحافظ العراقی عبد الرحيم» المتوفی سنة ٦۸۲ھ؛‏ 
فكان يقول: 

«ومذهب الشافعي رضي الله عنه لا پثبت باختيار النووي رضي الله 
عنه ‏ فانه [نما تستعمل اهذه العبارة: فیما رَجَح دلیله عیل و + لا من جهة 


)١(‏ ینظر لترجمته وکلمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهية ۰۱۳۱/۳ الدرر 
الكامنة ۰۷۱/۶ 











۸۹ 


ائنقت: رشب تارق پیا اس 

[عند الحنابلة :] 

# وکذلك آیضا الحال عند فقهاء الحنابلت. فالأصل عندهم أن 
المفتی به. والمقدم المعتمد في المذهب هو قول الامام أحمد رحمه 
اللهء علیٰ اختلاف في الروایات عنه". 


وقد كانت المهمة العظمی لکبار أصحاب الإمام ان هى: تقل آرائه 
الفقهية وروايتهاء ولم يرو بحسب الاطلاع ‏ عن أحدٍ منهم أنه خالف 
إمامه في أصل أو ع 

وأما احتهادات المتأخرین من الحنابلف واختیارانهم: فهی خف 
بأصحابهاء كحال اجتهادات علماء المذاهب الأخرئ واختياراتهم؛ ولا 
تنسب للمذهب الحنيلي» بل تنسب لأصحابها الحنابلة الذين خرجوا عن 
مذهبهم في هذه المسائل المعدودة لسبب ماء وآهمها قوة الدلیل. 

وایشضا فا يقاو سال مسقن قانع ا خا رقا 5014ا ان 
تكون كحال بعض مصنفات غيرهم من الحنفیة والمالکیة والشافعیةء من 


.۸۸/ 6 نقل عنه هذا ابن حجر الهيتمي في الفتاوی الفقهية الکبری‎ )١( 

(۲) ینظر ما قاله الامام الخلال في اعتماد قول الامام آحمد في المذهب کتاب: 
«المذهب الحتبلي»» للدکتور عبد الله التركي ۳۷۷-۳۷۱/۱. 

(۳) مقدمة الموسوعة الفقهية الكويية ۳۰/۱ 


إدخال اختيارات بعض آثمة الحنابلة وترجیحاتهم ضمن آقوال المذهب 
الحنبلي» وتقدیمها علی قول الامام أحمدء وجعلها المفتی بها في 
المذهب؛ لاعتبارات معنه ۰ تسسا ما یری مصنفها؛ واعتار ذلك من 
فقه المذهب الحنبلي ؛ مع أنه ليس هو قول الإمام أحمد. 


جا HF FF‏ بد 





۹۱ 


خاتمة البحث 
وفیها الخلاصة وأهم الفوائد 


وهكذا أرئ فى خاتمة هذا البحث أن الأمر فى هذه الكتابة التى 
أكر مني الله تعالى 8 یحتاج لمواصلة جادة آکثر 0 آوسع و 
وما جمعته فیها مما وقفت علیه نما هو نواة في هذا الموضوع» وعسی 
الفتّاح جل وعلا أن يفتح بخير أكثرء وأن بیسّر لي الکتابة فی ضوابط 
الفتوئ والمعتمد في المذهب الحنفي بشكل أوفئ. 

ومع هذا أستطيع الآن أن أقول في خاتمة هذا البحث» وبعد عرض 
ما تقدم نصوص ودراسة: 

-١‏ إنه ینشرح صدري للقول بأن «المذهب الحنفي» هو: المکوّن من 
آقوال وآراء صاحبه الامام الأعظم أبي حنيفة» وما اختص به من الأحكام 
في المسائل» دون آراء غیره من أصحابه. 

وعليه يمكن أیضاً (طلاق مصطلح: «مذهب الحنفیة»: علی المذهب 
المکون من آقوال الامام آبي حنیفةء وأقوال أصحابه» وکذلك آقوال 
علماء الحنفية عامة المتقدمین والمتأخرین. 

# وعلی هذا: فلا بدٌ من ضبط الالفاظ والتدقیق فی العبارات حین 
يقل الناقل رأي المذهب الحنفي» لثلا يكون هناك ابا" وفذاغا تد 


۹۲ 


قول الامام وأقوال أصحابهء وكذلك بين اختيارات بعض أئمة الحنفية» 
وغل القاقل أن يسرر صساحية الفرل + دقع النسبة القول الغير قائله: 

١‏ إن أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وزفر ونحوهم 
هم أئمة مجتھدون مستفلون في اجتهادهمء لهم فواعد في الاستنباط 
خاصة بهمء كبقية الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد. 

وهم یخالفون الامام آبا حنيفة في كثير من المسائل الا صلية و 

عن دلیل» كما هو شأن الاجتهاد المطلق» وقد يتفقان في النتيجة والحکم 
لا عن تقليد. بل عن توافق في الاجتهاد. 

۳ أرئ أن وجه تدوين أقوال أصحاب الإمام مع قول الإمام آبي 
حنيفة: إنما هو من باب ذكر الفقه المقارن» وهو نوع من التوسع في ذكر 
الخلاف الفقهي لمن أراد الاطلاع عليه» والوقوف على سعة رحمة الله 
لهذه الأمة في اختلاف الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين» وليعلم أن الفقه 
مَرِنْ واسع الأفق. 

6*- آقول بالنسبة للدارس المتعلّم المتفقه علی المذهب الحنفي 
الذي نباك عن الكتب المعتمدة في المذهب والتي تذکر المفتی به 
أقول: إن التب المج النتولفة لمدرس» المعدة المبعديية. الخالية 
من الأدلةء التي فیها زبدة المذهب الحنفي: هي المتون المشهورة 
المعتبرة في المذهب» کمختصر جو والمختار للفتوی وکنز 
الدقائق» فهذه كلها على قول الإمام أبي حنيفة» إلا في مسائل نادرة 





۹۳ 


معدودة) فلا إشكال فى ذلك جملة. 

وأ هنا ایشا أن بعضص الکتب المقررة للدرس » المشتهرة متك 
المبتدئین» مثل «نور الایضاح»» للشرنبلالي» فيها اختيارات لمؤلفيهاء 
قد یختلفون فیها عن اختیارات غیرهم. فلیکن القاری؟ علی ذکر من 
ذلك» ولا یظر" آن المذهب الحنفی هو فقط ما ذکره صاحب هذا 
الکتاب؛ بل قل تکون هنا ترجيحات أخرئ معتمدلة ؛ و هدا ام واضح 
جلي لکل من عایش کتب الحنفية» وسبّرھا وعرّف أمرھا. 

۵ وآما ما جاء فی الکتب من قواعد في رسم المفتي وضوابط فثياه 
من أنه مثلاً يُقدم قول الإمام في العبادات» وقول آيي یوسف في القضاء 
وقول محمد في المواریث» ونحو هذاء بل بعضهم یجعل هذا التقديم 
ملزماء بل وصل فريق منهم للقول: انه لا یصح القضاء الا بمذهب فلان 
من الأئمة مثلاء ونحو هذا: فهذه الزامات بغیر ملزم وتقییدات بغير 
مقیّد؟ إلا إذا كان بأمر إمام المسلمین» والّه تعالی اعلم. 

٦‏ وهکذا بالتوصل إل القول بأن المذهب الحتفي هو المکون من 
اقوال الامام آبي حنيفة وآرائه فقط » دون قول آصحابه فانه بهذا یعرف 
المقلّدُ للمذهب الحنفي وغیره القول المفتی به في المذهب؛ والمعتمد 
قك بكل يسر وسهولة. إلا إن كانت هناك أكثر من رو ایة عن الر مام 


(۱) ینظر فتح القدير» لابن الهمام ۰۳۷۰/٩‏ فقیه کلام محر نفیس في هنذا: 
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وبهذا يزول عنه التشنّتُ الحاصل له عند عرض أكثر من قول عليهء 
وبخاصة آن السواد الاعظم تق الات تہ قد اقا ات في 
الأقوال» وليس عندهم 27 علی معرفة الراجح والمرجوح وانما نقدم 
لهم زبدة المذهب في هذه المتون المختصرة التي يدرسونها. 

وكذلك يزول في الغالب اختلاف علماء المذهب في رسم المفتی به 
في المذهب» وهي اختلافاتٌ ليست بالقليلة» ولکل وجهة نظر. 

۷ ومن فوائد هذا البحث : أن فيه جوابا عن قول قائل: 

هذا الامر الذي کتبت فیه» وبیتت لنا رأي علماء الحنفية فيهء بدءا 


من الشیخ عبد الغني النابلسي: المتوفی سنة ۱۱۳ هب ثم من جاء د 
إلى زمن قريب زمن وت آبي زهرة» المتوفی سنة ۱۳۹۶ه بحث 
وی وکر الآنء قلم بخثت بحثت فيه وكتبت؟ 

7 تثیر الكتابة فيه» وتحییها من جدید وقد جری الناس وتعارفوا 
على أن المذهب الحنفي مکوّن من مجموع آقوال الامام وأصحابه: 
وأنهم كلهم ينتسبون لهذا الإمام؟ ! 

ويجاب عن هذا KE‏ سنا 

بأن البحث في هذا الأمر مهم جدا؛ لتعلقه بموضوع تحديد المعتمد 
المفتی به في المذهب الحنفي: وبيان ضوابطه ورسمهء فكان من 
الضروري اعادة النظر في هذا الموضوع الشائك؛ لیکون المفتي وکذلك 

و 3 
طالب الفقه الحتفي والباحث الناقل لقول المذهب فيما يكتبه في الفقه 








ي ۵ 


المقارن» لیکونوا جمیعاً على بينة من الامر» وليعرفوا الطريق الذي 
یسلکونه في ذلك وهم علی بصیرة ونور» ولا یکونون بعیدین عن العلم 
والحققة ٠‏ بتسليمهم المطلق لما يلقئ عليهم في ذلك يدون معرفة لدليله 
وعلته ؛ وبدون تفکیر وتأمل. 

۸ وأيضاً فإن المتعمّق في هذا البحث تکون لدیه مقدرة علميةٌ ليدفع 
ما یوجه الیه من أسئلة في هذا الموضوع الشائك. الذي جعل عشرات 
العلماء * الكبار يبحثون فیه» کما تقدم هرض آقوالهم. 

# وهكذا كلما تعلم الإنسان شيئا جديدا: اسار في فاب أله جناي 
یعلم أنه لا يُعلمء وكل ما كانت دائرة اطلاعه أوسع: تيقن أن العلم بحر 
لا ساحل له» عمیق لا یدرگ غوره. 

وهذا في نوع واحلر من العلم فکیف بأنواع العلوم؟ فلا شك آنها 
محيطات لا حدّ لهاء وعوالم يصعب بشدةٍ أو يستحيل یل الاحاطة 
باصولها فضلا عن فروعهاء وبخاصة آن مشاغل الدنیا کثيرة والاعماز 
محدودةء نسأل الله سبحانه أن ملحا باشعا وآن ینفعنا بما علْمَا. 
وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارناء مع الصحة والعافية والقبول. 

0 رایس هنا مِن كل من اطلع علئ هذه الأوراق» وكان عنده 
تسدید علمي لِمًا فيهاء أو تصویب في نص آو فیّم أو عنده وجهة نظرء 
آن یتکرم علي بذلك مع ذکر المصدر الذي نقل عنه» والركن الشديد 
الذي أوئ إليه» مع شكري الجزيل لهء وسؤال الله تعالى آن یجزیه عني 
وعن العلم وأهله خير الجزاء. 
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هذاء وأسأل الله تعالی آن یغفر لنا ولوالدینا ومشایخنا ولأزواجنا 
وآولادنا ولأحبابنا. ولکل من له حق علیناء وللمسلمین والمسلمات 
الاحیاء منهم والأموات. 

وصلیٰ الله وسلّم وبارك علیٰ سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون» وغفل 
عن ذکره الخافلون؛ وعلی آله وصحبه أجمعینء والحمد لل رب العالمين 
ولا وا[ 


و کتبه 


آ.د. سایدن کبک اشن 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
قسم الدراسات الاسلامية 





۹۷ 


رسالة الإمام النابلسي في المسألة 


٭ وقد رأيت أن أضع هنا في آخر البحث ضبورة عن مستخطوطة 
كتاب العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: «الجواب الشريف 
للحضرة الشريفة في أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب أبي 
حنيفة»» الذي تقدم ذكري لخلاصته في آول هذا البحث وذلك لمن 
آراد الوقوفَ عليه كاملاء والاطلاع علیٰ تما فواده. 

وقد اخترت نسخة مكتبة الظاهرية؛ لوضوحهاء وقد نُسخت في 
حياة المؤلف بتاريخ نسخها سنة ۱۱۳۵ه. حیث کانت وفاة الإمام 
العلامة النابلسي سنة 1547١١هء‏ وعدد صفحاتها أربع عشر صفحة» 
وهي فيما يلي : 
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e‏ ؤال شقا انق ٣‏ ۱ ا و 
جج ہت 


ادا مان وش امم وید ا ما رهت سعد ان 


7" کے حك ری 
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وماتمعاوية سئه ستین مکی بت 
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مضال سين 


سس 
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1۳ 


أت أبو عتنيشة خباته» و قم د ا آراژه الفقهية. و لے أبو زهرة؛ دار الفكر 

"- أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم؛ محمد 
عو امه ) دار الیسر : المد يتة المنورة؛ |b‏ ۱۲۸ص 

۳- اجلی الاعلام آن الفتوی مطلقا علی قول الامام» احمد رضا خان: 
ت۰ ۱۳۶ هه طبعة باکستان» محملة علی الانشرنت. 

5 الاختیار لتعلیل المختار: للموصلی عبد الله بن محمود» ت 71۸۳ هب ط / 
ذاو المعرفة» بير رات » صورة عن طبعة الشيخ محمود أبو دقيقة. 

5 إرشاد أهل الملة اون الات الاهلت محمد بخیت المطيعى : ت 2 ۱۲ ش: 
ط كردستان. 

5 اصطلاح المذهب عند المالكية» د. محمد إبراهيم أحمد علي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية في ديي» ط١/١١٤١ه.‏ 


۷ الاصل: محمد ہن الحسن الشیبانی؛ ت۱۸۹ هب تحقیق دمحمد بوينوكالن: 
دار ابن حزم ط ۶۳۲۳/۱ ۱اظ. 


۸ آصول البزدوي (کنز الوصول إلى معرفة الأصول)ء فخر الإسلام علي بن 
محمد : ت۸۲٤‏ ھے؛ تحشیق ی ما بکداش :؛ دار البشائر الا سلامیة تیروت ؛ 
ظ ۱۲۱/۱ هب 


3 اصول الفقّه : محمد یو رز هر 5 ) ت٦۱۳۹ف:‏ القاهرة. 
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۰- الاعلام: خير الدين بن محمود الژرکلی٤‏ ٹ ١۱۳۹ھ‏ دار العلم 


١‏ الامام ابن ماجه وکتابه الستّن (ما تمس إليه الحاجة لمن يُطالع سئن ابن 
ماجه)ء محمد عبد الرشيد النعماني» ت۱۶۲۰ه اعتتی به عبد الفتاح آبو غدة 
المطبوعات الاسلامية: حلب» ۱۱۹/۱« 

۲۳- ال تصاف گی بیان أسباب الخلاف ؛ شاه ولي اللہ الدھلوی؛ ت٦۱۷ ١‏ ہے 
دار التفائس تب وت ۰ ول ۰۳/۳ تفاب 

ہے الیحر البحر الرائق شرح كبر الدقائق ؛ (مع منحة الخالى)» پا نجیم زین 
الدين بن إبراهيمء ت ۹۷۰۱ ف؛ دار المعرفة؛ بيروت. 


5ب تاريخ التشريع الإسلامي؛ محمد الخضري بيك (محید بن عفيفي 
الباجوری)؛ ت ۱۲۶۰۵ شه دار الفکر ؛ ط۸ / ٢۳,۸۷‏ ھ. 


۵۔ تاریخ الفقه ال سالامي ‏ ذ. محمد یو سقف موسي + القاهر ة. 


٦۔‏ تاسیس النظر (ومعه آصوا الکرخی) بو زيد الدبوسى عبيد الله بن عمرء 
ت۳۰ ه. دار الفكرء ۱۳۹۹/۱ ه. 

۷۔ التجرید » للقدوري آحمد ن محمد ‏ ت٤٤١ھ‏ تحقیق مركز الدر اسات 
الفقهية والاقتصادیة: دار السلام: القاهرت ۱۲۵/۱ ه. 

۸- التجنیس والمزید» للمرغيناني علي بن أبي بکر» ت ٩۹۳‏ هه [دارة 
القرآن کرائشی باکستان. 


۹۔ تصحیح القدوري (الترجیح والتصحیح): قاسم ہن تطلوبغا ت۹ ۸۷ش 
تحقيق د /عبد الله نذيرء موسسة الریان؛ ۱۶۲۱/۱ ه, 


۵ 


۰- التعلیقات السنية علیٰ الفوائد البهية (مع الفوائد البهية)» محمد عبد الحي 
اللكنوي» ت؟ ۱۳۰ هب دار المعرفة بیروت. 

۱- التقریر لاصول البزدوي: البابرتي محمد بن محمودء ت٦۷۸ھ‏ تحقیق 
د/عبد السلام صبحي. وزارة الأوقاف الکويتية: ١٤٢ھ‏ 
بن مصطفی : ت۱۳۲۳ه. صورة عن ط بولاق ۱۳۲6ه. دار |حیاء التراث 
العربي : روات » ط ۰۷/۲ ۱« 
محموڈ ؛ بت ۱۵۵ شب دار الکتب العلمية بسر و اناا صورة عن طبعة دائرة المعارف 
العشمانية. 

کے جك الا سے رد المحتارء أحمد رضا خان» ت۱۳۶۰هد: تحقیق 
محمد اسلم رضا المیمني؛ دار الفقیه (۷ مجلدات). 

-٥‏ الجواب الشريف للحضرة الشريفة ؛ في آن مذهب آيي یوسف ومحمد هو مذهب 
5 حنیفة » عبد الغنی النابلسی؛ ت٣١١٢۱ھ.‏ (مخطوط). 
۵ ۷ ہے حقو نحقيق د /عبد اتا الحلو ؛ مطیعة عیسی اا 

۷- الجوهرة النيرة شرج مختصر القدوري» أبو بگر بن علي الحداد » 
ت٠٠4هه‏ تحقيق أ.د. سائد بکداش: قيد النشر (1 مجلدات). 


وار حاشية این خایدین (ره التخار غلی الدر الفخخار)» نحنه امین عابدین: 
ت 507 آاهء تحقيق د / حسام الدين فرفور وآخرين» دار اللقافة د مسق ١‏ 


۱1 


ط ۱۳۷۱/۱« + ط البايي الحلبي + ط بولاق. 

- حاشية الطحطاوي علی الدر المختار للطحطاوي احمد بن محمد؛ 
ت۱۲۲۱ هب دار المعرف بیروتء ۱۳۹۵ ه. 

۰ الحاوي القدسي (في فروع الفقه الحتفي)؛ الغزنوي آحمد بن محمود؛ ت۵۹۳ھ 
تحقیق د/صالح العلي؛ دار النوادر: دمشق؛ ۱8۳۲/۱ ه. 

١‏ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي یوسف القاضي وصفحة من طبقات 


الفقهاء» محمد زاهد الکوثری: ت۱۳۷۱ه: دار الانوار» القاهرت» ۱۳۱۸ ه. 


۲ الدر المختار (مع حاشية ابن عابدین) ؛ الحصكفي محمد بن على ؛ 


تی۸ ۶ ھ. 

۳۔ الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنةء ابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علی ت ۲ ۵ص دار الجیل : بیروت۔ 

4 السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» اللكنوي محمد عبد تلالحي؛ ت 
٤‏ هء لاهور: باکستان» ۱۳۹ ه. 


۵ شرح عقو د رسم المفتي ؛ ابن عابدین ؛ ت ۰۱۲۷۲ تحقيق مظفر حسين 
المظاهری » دار الکتاب ‏ کر اتشي ؛ ط ۸/۷ ۱ ۲ ۶ ۱اظب. 


PY‏ شرح مختصر الطحاوي؛ الجصاص أبو بكر آحمد بن علىیء ٹ۰ ۳۷۰ھ 
تحقیق آ.د. سائد بکداش وآخرین دار البشاثر الاسلامية بیروت» ۱۶۳6/۲ ه. 

۸ طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة بو بکر بن آحمد. ت۸۵۱ه تحقیق 
د/ عبد الحلیم خان؛ داثرة المعارف العثمانیت ۱۳۹۸/۱ ه. 


4" طوالع الانوار شرح الدر المختار: محمد عابد السندي الاتصاري 
بت ۱۲۷ هر (مخطوط). 


۰- عقود رسم المفتی : ابن عاہدین؛ ت ٢١٢١‏ سے (مطبوع مع شرحه). 

١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقایف اللكنوي محمد عبد الحی 
ت ۷۶ ۱۳ ض؛ مكتبة تهانوي دیوبندء الهند. 

۲- غمز العیون والبصاثر علی محاسن الأشباه والنظاثر (لابن نجیم). 
الحموي ارات بن محمدء ت۱۰۹۸ه. دار الكت لعلسة پیر وت :۰ ط۱/ 
۵ ھ. 


و ۹۳ الفتاریٰ القشهية الكبرئ: ابن حجر الهیتمی الم‌کی آحمد بن محمد 
ت؟ ٩۷‏ هب القاهر ة. 


-٤‏ فتاوی قاضي خان؛ حسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضي 
خان؛ ت ۹۲٩۵ه.‏ مطبوع مع الفتاوی الهندیة. 

٥۔‏ فتح باب العناية بشرح كتاب اللّقایة (لعبيد الله بن مسعود المحبوبي), 
علي قاري الهروي المكي؛ ت ۱۰۱4 ه: تحقیق عبد یت الفتاح آبو غدة (قطعة 
من کتاب الطهارة): مکتب المطبوعات الاسلامية؛ حلب: ط۱۲۱/۲ه + 
طبعة قزان» روسیاء ١۱۳۲ھ‏ تصوير الناشر سعید كمينيء كرانشي» 
باکستان): (وبهامشه شرح مولوي محمود بن إلياس الرومي» المعروف 
بمولوي فخر الدین؛ انتهی 

٦۔‏ فتح القدیر للعاجز الفقیر (شرح الهدایة): مع بقية شروح الهداية؛ كمال 
الدین محمد بن عبدیالواحد المعروف باین الهمام ت ۸۱۱ هب دار احیاء 
التراث العربي» بیروت ٩(‏ ج). 


ملهہ سة ۸۵۹ھہ). 


۷- الفضل الموهبي في معنی: |ذا صح الحدیث فهو مذهبي؛ آحمد رضا 
خان؛ ت ۱۳۰ هه محملة علی الانترنت ومطبوعة عدة طبعات. 

۸۔ الفقيه والمتفقہ: الخطیب البغدادي أحمد بن علي ۽ ت۲۰ هس تحقیق 
ل الر حمن عادل ؛ دار ابن الجوزي : السعو دیف ط ١/٢‏ ٤٤١١ھ.‏ 

4 القواغد الأصولية التى بتی غليها الققه الافتراضى عند الحنفيةء حكمت 
دا نوري القادري» (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية فی بغداد). 

* لاب قو اعد فی علوم الفقه »ع حسبیب احمد الكيرانوي ؛ ت۶ ٣۱۳ھ‏ تقریباء 
(مطبوع في مقدمة [علاء السنن)ء إدارة القرآن؛ كراتشي. 

۱- کشف الاسرار شرح آصول البزدوي؛ علاء الدین البخاري عبد العزیز پن 
أحمد ع ت۷۳۰ هب دار الکتاب الا سلامي؛ القاهر ة. 

1 9- كدر الدقائقء للشقی عبد اللہ بن أحمد ‏ ت * الاهفء تحص اد سائد 
یکداش: دار البشاثر الاسلامية؛ بیروت؛ ۱۳۵/۲ ه- 

۳- المختار للفتوی» تحقیق أ.د. سائد بکداش؛ دار البشائر الاسلامية» بیروت؛ 
ط ۱۳۳/۱ هب 

4 مختصر الطحاوي ؛ الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بت ۲۱ ۲هب+ 
تحقیق آبو الوفا الافغاني؛ |حیاء المعارف العثمانية؛ حيدر آباد الدكن» تصوير دار 
الکتاب العربي » بر وات ۽ ۷۰ ھت 

۵ محتصر القدوري: للقدوري أحمد بن محمد: ت۲۸ هه تحفيق - 
سائد بکداش دار البشاثر الاسلامية» بیروت: ط ۱۳۵/۲ ه- 


01 المذهب الحنبلي (دراسة فى تاز یخه وسماته وأشهر آعلامه ومو لقاته). 


۱۹ 


۷- الموسوعة الفقهية الکوبتیف» وزارة الأوقاف الكويتية. 

۸- المیزان الکبری؛ للشعراني عبد الوهاب بن آحمد» ت۹۷۳ه۰ صورة 
عن المطبعة الكستليةء القاهرةء ۱۳۲۷۹ ه. 

4- ناظورة الحق في فرضیة العشاء وان لم یغب الشفق. لشهاب الدین 
المرجاني القزاني هارون بن بهاء الدین؛ ت۱۳۰۲ه. تحقیق آورخان أنجقار وعبد 
القادر ييلمازء دار الحکمت اصطنبول ودار الفتح. عمان؛ الاردن 
ظ ۳۳/۱ ۱ ه. 

6 النافع الكبير شرح الجامع الصغير» اللكنوي محمد عبد الحی ‏ نت 
4 هه إدارة القرآنء كراتشي. 

١‏ نتائج الأفكار (تتمة فتح القدير شرح الهدايةء لابن الهمام)» لقاضي زاده 
أحمد بن قودر ت۹۸۸ه. دار اٍحیاء التراث العربي؛ بیروت؛ لبنان. 

۲- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن آبي بکر المرغيناني؛ ت ۵٩۳‏ هب 
المكتبة الاسلامية. 


۳- الوافي (في فروع الحنفیة). للسفي عبد الله بن آحمده ت۷۱۰ه. 
(مخطوط) وهو اصل کتز الدقائق؛ ومنه اختصره. 


جو جا د 2 3 


فهرس الموضوعات 

- المقدمة .. 3 
ا ع الحنفية في هذه المسألة. تن 
حولها من مناقشات... ا 
- المطلب الاول: جواب ی اا ا و ات هلا 
- المطلب الثاني: مناقشة العلامة الكوثري لجواب الامام النابلسي موہ ملا 
- النظر والتأمل الطویل في کلام العلامة الكوثري..... 2 
رآي الشيخ محمد الخضري بيك في المسالة ... in‏ 
المطلب الثالث: جواب العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في المسألة.....٠٠٠‏ 
- النظر والتأمل في كلام الشاه ولي الله الدهلوي .. ۳۷ 
- المطلب الرابع: جواب اللإمام ابن عابدين في المسألة .... fa.‏ 
- النظر والتأمل في کلام ابن عابدین .... ٤٤‏ 
- المطلب الخامس: کلام العلامة الشیخ محمد بخیت المطيعي في 
المسالة::: EV:‏ 
- المطلب السادس: رأي العلامة الشیخ محمد آبو زهرة فی المسألة سس 89 


الفصل الثاني : حول تاريخ جعل أقوال الااصحاب هي من مذهب 


الامام آيي حنیفةء وإدخالها في المفتى به RSE‏ 3 
- اقتصار الامام الموصلي في «المختار للفتوی» علی قول آبي حنيفة...... 
- اقتصار الامام النسفي في «کنز الدقائق» علی قول آبي حنيفة م 
- نصوص علماء الحنفية في التأکید علی آن المفتی به هو قول الامام ... 
حال كتاب الهداية في تاريخ دمج قول الأصحاب في الخ 
- الفصل الثالث: الاختلاف بين علماء الحنفية في ضوابط المفتئ به .... 
۔ وجوہ الترجیح والاختیار لبیان المفتیٰ به سے ٹہ 


تنبیه : فیه [لماعة عن منهج القدوري في مختصره .... 


سی سبب ذکر المصنفین في الفقه الحنفي رأ ي الامام ورأي 1 


کل ا 


سكاف سان 
- جواب عن سول متجدد وهو: هل عل يقال لمن حرج عن قول الامام 
إنه حنفی أم لا؟ 
- الفصل الخامس: پوس عوسی 
للإمام في المسألة .... 
- الفصل السادس: اعتماد غير قول إمام المذهب عند كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة .. 
۔ خاتمة البحث وفیها الخلاصة وآهم الفوائد... 


۱۳۱ 


سم ۸۵ 


- صورة لمخطوطهة رسالة الامام الثابلسی: "الجواب الشریف للحضر: 


ایب 


۱۳ 


قرش المصادر تو ا و و و فا 


Ê Ê‏ جات ہت 


QE 


۲۳ 


بفضل اللہ تعالیٰ وتو فیقه 


صدر للمؤلف 


۱- فضل ماء زمزم؛ وذکر تاریخه وأسمائه وخصائصه وبرکاته ونية شربه وأحکامه 
والاستشفاء به. وجملة من الاشعار في مدحه (۲۸۰) صفحت ط/۱۱ء ١٤٣٢ھ‏ 

۲ - جزه لطیفٌ فیه: الجواب عن حال الحدیث المشهور : "ماء زمزم لما شرب لهاء 
للحافظ این حجر العسقلاتي (ت ۸۵۲ ه). تحقیق. (۲۷) صفحة (مع فضل ماء زمزم). 

2 فضل الححر الأسود؛ ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسللام وذکر تاریخهما: و احکامهبا 
الفقهية» وما یتعلق بهماء (۲۰۰) صفحة ‏ عل راب ۵٤٥ھ‏ 
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؛ - منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه. للإمام المحدّث الفقيه الحنفي محمد ابن 
الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف این فرشتّه» الشهیر باین ملك. (ت بعد )۸۵ هب 
تحقیق ؛ (۱۸) صفیحة ط /۱ (۱۶۲۰ه. 


۵ - فتوی الخَوّاص في حل ما صِيدَ بالرّصاص» لمفتي دمشق العلامة الشیخ محمود 
پن محمد الحمزاوي (ت ۱۳۰۵ ها تحقیق؛ (۳۲) صفحة ط/۱: (طبع مع میة 
الصیادین). 

- الامام الفقیه المحدّث الشیخ محمد عابد السندي الانصاري رلیس علماء المديئة 
اسر ع (ت ۱۲۵۷ه). تر جمة حافلة لحیاته العلمية والعملية؛ ودراسة فقهية 
وی ة لکتابه الفقهي الموسوعي: طوالع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة 
مخطوطة)ء مم مقارنته بالشروح الاخری للدر المختار؛ ومع حدق وغشرین فیا 
للدر » وعقد دراسة فقهية موضوعية لها (۵۷۰) صفحة: /۱ (۱۶۲۳هب). 


۱۲ 


۷ - أبو عبيد القاسم بن سلام ارت ٣٤‏ ٣ه‏ چ موسعة 2 لحياة هل| الا مام المجهد 
العلمية والعملية» مطبوعة في سلسلة آعلام المسلمین؛ برقم ۵ (وهي مقدمة رسالة 
الماجستیر عن فقه هذا ال مام فی کتابه : غریب الحدیثٹ مقارناً بالمذاهب الأربعة)ء جامعة أم 
القری » بمکة المکرمة؛ (۲) صفحة /۱ (۱۱۱ه». 

۸ - دفم الأوهام عن مسألة اقا خلف الامام: للعلامة الشیخ عبد الغفار عیون 
السود الحسصي (ت۹ ۱۳ ه)؛ تحقیق ۲ : (۱۲۵ص) ط ۲/۲ ۱۲۳۸ س), 

٩‏ - طاعة الوالدین في الطلاق؛ بحٹ فقهي مقارن فدلا موسع ؛ في مسألة اجتماعية 
شائکه : (۸۰) صفحه ط /۲ (۵ ۱۲ ه). 

۰ - حكم أخذ الوالد مال ولدہء بحث فقهي مقارن مدل موسّم» في مسألة حرجة 
تتصل بفقه بر الوالدین غاب حکمها عن کثیرین؛ (۱۱۰) صفحة ط/۱ (۱۶۲۱ه). 

۱ - تربية البنات للاستاذ علي فكري (ت ۱۳۷۲ه) تقدیم وتهذیب: |.د/سائد 
بکداش: کتاب توجيهي للصغارء بأسلوب ممتعء وقصص شائقةء وأشعار مستعذبةء مع 
مقدمة في فضل الاحسان لی البنات؛ (۱۷۰) صفحة؛ ط/؟ (۱۶۱۲ه-- ۱۲۲ ش). 

۲ - ججر الکعبة المشرفة (حجر |سماعیل علیه الصلاة والسلام): تاریخه - فضائله 
أحكامه. (۱۵۰) صفحة: ط/۲ (۱۳۵ه). 

۳ - صح الحمًامة في شروط الامامة (مامة الصلاة في الفقه الحنفي)» للعلامة 
الشیخ عبد الغني بن !سماعیل النايلسي (ت۱۱8۳هد)» رسالة فريدة جَمم فیها عشرین 
(۲۰) شرط کمال. و(۳۲) شرط صحة مع مقدمة عن صلاة الجماعة وشروطها 
وفضلھاء تحقیق؛ (۱۲۵ص) ط/۱ (۱2۲۹ه). 

۱ - الم السوابغ ذ في خر المدني من رابغ . العامة اللخ عبد الي بن 


التابلسي (ت ۲ ۱۱ه): سال تافر کین جواز احرام المدني ومن في ر من دي 
الحليقة ؛ ۰ أو من رابغ (الححقة): تحفیق ؛ (۸۰) صفحه ۱/1 (۱۶۲۹ه»). 


۱ - حکم صلاة المآموم آمام الزمام ؛ بحث فقهي مقارن مدلّل موسّع f‏ جواز 
ذلك عند فقهاء المالكية» وفریق آخر هن الفقهاء : مح بان أقوال بقية الفقهاء . ( 71۵ ) 
صرقشحِة ‏ ط/۱ء (طبع مع صدح الحمامة). 


٦‏ - وقت الوقوف بعرفات؛ بحث فقهي مقارن مدلل موسم؛ بی بسن یبسن زمن بدء الوقوف 
ونهایته ؛ وحکم الانصراف من عرفات قبل الخروب : (5۱) صفحة؛ ط /۱ (طبع مع النعم 
السوابغ). 

۷ حكم أخْذٍ الشعر أو الظَمّر في عشر ذي الحجة لمن أراد آن بضَحي: بحث 


قهي مقارن مدل موس يبحث في مسألة یتکرر الکلام عنها بدخول عشر دي جرج 
کل سئةء (۷۳) صفحة: ط/۱ (۱۲۵ه. 


۸ - شرح مختصر الامام الطحاوي (ت۳۲۱ه) في الفقه الحنفي؛ للامام آبي بکر 
الحصاص (ت۳۷۰ه) تحقیق آ.د. سائد بکداش وثلاثة إخوة آخرین» وأصله رسائل نیّل 
شهادة الذکتوراه من جامعة ام الفرین» بمراجعتی له کاملاً وتشیقه» وتصحیحه» وإعداده 
للطبم : ( ۸ مجلدات)؛ ط/۳ (۱۳ه. 


۹۔ مختصر اوري في الفقه الحتفي. للامام أيي الحسين أحمد بن محمد 
القدوريی؛ (ت 8؟41ه). حقق بالاعتماد علا 199 نسخة خط ة نادرة؛ مطبوع في مجلد 
مشرق» في (8۰۰) صفحة. وفي کل صفحة (۳۰) مسألة تقریبً؛ فيكون عدد مسائله 
(۱۳۰۰۰) مسالة؛ ط/۲ (۱5۳۵ه) طیعة مقحد. 

۰- اللباب في شرح الکتاب: شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي للعلامة 
الشيخ عبد الغني لي الاي (ت ۱۲۹۸ه)؛ حقق علی عدة نسخ خطية نادرة؛ مع 
دراسة فريدة عن اللیاب ومختصر القدوري: فی مجلد (۵۰) صفحةء (۵ مجلدات): 
طط/883 اسه یه مه دة في التعلیق. 


1- إسعاف المريدين لاقامة فرائض الدین؛ للعلامة الشیخ عبد الغني العُنَيمي 


الميداني؛ (ت ۱۲۹۸ھ)ء رسالة لطيفة في أحكام العبادات في الفقه الحنفي» مع نبذةٍ 
لطيفة في آرکان الایمان» وتزكية التفوس کما جاء في حدیث سیدنا جبریل علیه السلام؛ 
تم تحقيقه علئ عدة نسخ خطیةء في (۸۰) صفحة؛ ط۱ ( ۱۶۳ ه). 

۲- کنز الدقائق؛ في فقه المذهب الحنفي. للامام آبي البرکات السَْفي عبد الله بن 
أحفد (ت «الاف)ء موه من أهم المتون المعتمدة: حقق بالاعتماد علی ست نسخ خطية 
نادرة ؛ مطبوع في مجلد و مشرق في (۷۵۰) صفحة وعدد مسائله آربعون ألف 
(4۰۰۰۰) مسالة ولا یُذکر فيه مؤلفه إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
ط/٢‏ (١٤٤٢۱ھ)‏ طبعة مصححة. 


۳- تکوین المذهب الحنفي وتاملات في ضوابط ا بقع طرانة هو کرو 
آلمذهب الحنفي؛ من ناحية هل هو مجموع ٤‏ آقوال الم مام آي حنيفة صاحب المذهب 
فقط ‏ أم مع آقوال آصحابه؟ بحث في ۱۳۰ صفحة» فيه جمع لآراء علماء الحنفية في 
المسالت مع بياب واقعي لذلك من خلال بيان منهج عدد س أمهات كتب المذهب 
ومتونه. وفیه [ثبات لرتبة الاجتهاد المطلق لصاحبي الإمام: أبي یوسف ومحمد: مع 
تأمّلات في ضوابط ورسم سم المفتی به في المذهب؛ رما ڈگ فیهاه 4 ط/۱ (۱۶۳ش. 


٤۔‏ المختار للفتویٰ: فی مذھب الإمام الأعظم آبي حنيفة رضي الله عنه» امام 
عبد الله بن محمود الموصيلي ء (ت۱۸۳ه)؛ أحد هم المتون المعتمدة في المذھب؛ تم 
اطي با مشاه على ۱۷ نسخة خطیة. في مجلد مشرق؛ في (۰ ۰) صفحة ولا پذکر 
فيه مؤلفه إلا قول الامام» مع دراسة عنه: وعن منهجه؛ وبیان شروحه البالغة (۱۷) 
شرا /۱ (۱۶۳۳ض: 

۵- نور الایضاح ونجاة الارواح» للامام الشربلالي حسن بن عمار» (ت ۹٦۱۰ھ)؛‏ 
مختصر مهم معتمد مشهور عند متأخري الحنفية» یضم الاحکام الفقهية المتعلقة بالعبادات فقط 
إلیٰ آخر الحج؛ دون بقية الأبواب» تم تحقیقه علی ۱۳ نسخة خطية؛ في مجلد مشرق؛ یقع في 
))١١(‏ صفحة ط/۱ (۱۳۳ض). 


۱۳۷ 


5- زاد الفقير» مختصرٌ ناد لطیف" خاص بأحكام الصلاة فقط علیل مذهب 
السادة الحتفة : فیه مسائل کثيرة مهمة یی الوقوف عليها في غيره؛ لالومام الكمال ابن 
الهمام: (ت 1۱۱ ۸ه)۰ صاحب : افتح القدیر ! شرح الهداية ؛ تم تحقيقه ا ب 
خطية ؛ مع ترجمة موسّعة لابن ¿ الهمام؛ وفیها بیان بلو غه رتية الاجتهاد؛ وذکر ما وقفت 
عليه من ترجيحاته الفقهية. والمسائل التی خالف فيها مذهبه الحنفيء وكذلك ذكر 
اختياراته في الأصول وقواعدٍ الاستنباط التي خالف فيها أصول الحنفية» وقد جاء 
مطبوعا في مجلد مشرق» یقع في (۲۰۸) صفحت ط١1474/1اه.‏ 


۷- اضول البردوي (كير الوصول إلى معرفة الاصول): ۵ لانم عدر فخر الاسلام آبي 
العسر علي بن محمد البردوي الحنفی؛ (ت1۸۲ه): من اعظم کب الاسلام في علم 
أصول الفقه علی المذهب الحنفي؛ یمتاز بسرده الادلةً على قواعد استنباط الأحكام» مع 
تطبیقاتو لھا علیٰ فروعِ فقهية كثيرة. وقد حُقق على عَشْرٍ نُس خطية نفيسة نادرة. 

وطبع معه: تخریج 7 آحادیٹ اصول البزدوي ؛ للومام قاسم بن قطلو بغا الحنفي ؛ 
(ت۸۷۹ھ) مع ربط تخريج كل حديث في مَوْضعهء وتم جَمْع شم الکتابین معا في مجلد 
واحلر مُشرق؛ في ۸۳۲ صفحة: ۱۳۲/۱ ه. 

۸- تخریج أحاديث أصول البَرْدَوي؛ للامام العلامة قاسم بن فَطْلويُغَاء (ت۸۷۹ه): 
وهو كتاب فيس من کتّب تخریج الاحادیث والاثار» ولم بخله مؤلفه من استدراكات دقيقة 
على البزدوي مع إمامته» وافادات أصولية واستدلالية بثها في ثاياهء وقد حقق علي نسخة 
بسّط المؤلف» وأخرئ عليها خطه وإجازثه به لتلميذءء مطيوعٌ مع أصول اليزدوي» في جلد 
واحد مشرق؛ في 477 صفحة؛ ط114757/1اه. 


8 الجوهرة النيّرة شرح مختصر القدوري (ت ۲۸ه). للامام أبي بكر بن علي 
الحداد؛ من زبید الپمن (ت۸۰۰ھ)ء کتاب مبارك رفیع نفیس؛ ساطع نوره؛ ام 
حسته) لم بسمح الدهر یمثالة؛ ولم ینسج ناسج علی منواله: بل ار قريب اة 
یحتاجه المبتدي والمرتوي: من الحنفية وغیرهم: مليء بالمسائل الفقهية وفروعھاء مع 


A 


ذکره للادلت وبيان وجه اللالة بما یطرب له طالب السلم» هذا مع ذکره لخلاف الفقهاء: 
وییان وجهة نظر کل منهم باختصار» وقد تم تحقيقه علئ أربع عشر نسخة خطية؛ مع نخریج 
احادیثه» والعناية بتفقیر مسائله وفروعه؛ وتم م وضع مختصر القدوري باعلی صفحاته؛ وقد 
جاء فى ست مجلدات؛ ۱ /۱۶۳۷ظ. 


جو جا و جا سے 


